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  ملخص تنفيذي

اه المتجددة بحوالي  .1 رد من المي  120تعتبر اليمن من أفقر دول العالم بالمياه حيث يقدر متوسط نصيب الف
ي منطقة الشرق الأوسط % من متوسط نصيب الفرد ف10% من حد الفقر المائي و12متر مكعب سنوياً (
ة-% فقط من نصيب الفرد عالمياً)، ويتوقع 2وشمال أفريقيا و  -إذا ما أستمر النمو السكاني بمعدلاته الحالي
 .2025متر مكعب سنوياً بحلول العام  60أن يتناقص إلى 

ين  .2 يمن ب ى ال ي تسقط عل نوية الت ار الس ة الأمط در كمي ن بعض 80و 30تق تفاد م ر مكعب يس ار مت ھا ملي
ية بحوالي  ان الرئيس ي الودي ة ف اه الجاري ات المي در كمي ة، وتق ة المطري ي الزراع رة ف ر  2مباش ار مت ملي

وارد  1.5مكعب وكمية تغذية الأحواض الجوفية بحوالي  اح من الم الي المت مليار متر مكعب ليصبح إجم
 مليار متر مكعب  سنوياً. 3.5المائية حوالي 

ؤات لا يزال تأثير التغييرات المن .3 ده التنب ا تؤك اخية على مصادر المياه غير معروف بشكل واضح، ولكن م
ة كالعواصف  ر الاعتيادي ھو أن الطقس في اليمن سيتغير ليصبح أكثر اضطراباً بسبب تكرار الحالات غي

 وما يترتب عليھا من مخاطر الفيضانات أو الجفاف. 

اقص بالرغم من عدم وضوح الرؤية حول الميزان المائي على الم .4 د أن تن ه من المؤك وطني إلا أن ستوى ال
دلات  نفس المع تمر السحب ب ا أس مخزون المياه في جميع الأحواض الجوفية سيھدد بنضوبھا الكامل إذا م

 الحالية.

ة خلال العصور الماضية  .5 تخدامات المختلف اه للاس وفير المي ى ت أثبتت أنظمة المياه التقليدية قدرة عالية عل
ً –ا وتطويرھا للوصول إلى تنمية مستدامة تلبي ويمكن الاستفادة منھ ة  -ولو جزئيا ال القادم احتياجات الأجي

 من المياه.

والي  .6 ة بح بكات العام ن الش ة م اه المنزلي دمات المي ة خ در تغطي رية 56تق اطق الحض كان المن ن س % م
و ال44و دل النم تمر مع ا اس ب إذا م ذه النس اض ھ ع انخف ة، ويتوق اطق الريفي كان المن ن س كاني % م س

 ومستوى الاستثمارات في قطاع المياه المنزلية بالمعدلات الحالية.

ي الزراعة 93يقدر الطلب الزراعي على المياه بحوالي  .7 ل التوسع ف % من إجمالي المياه المستخدمة ويمث
 السبب الرئيسي لھذا الطلب. -لزراعة القات والمحاصيل النقدية الأخرى-المروية 

ا .8 ى المي ب عل اوز الطل والي يتج ددة بح اه المتج ات مصادر المي تم  800ه كمي نوياً، ي ر مكعب س ون مت ملي
ائي بسبب  ادة العجز الم ع زي ة، ويتوق الحصول عليھا من المخزون المائي غير المتجدد للأحواض الجوفي

 إنتاج الغذاء). –صناعية  –نمو الطلب على المياه لتوفير الاحتياجات المختلفة للسكان (مياه منزلية 

ة، توج .9 تخدامات المنزلي د علاقة وثيقة بين توفير المياه والتخفيف من الفقر سواء كان ذلك للزراعة أو للاس
ة  اه النقي حيث وتوفير مصدر مياه مضمون لفقراء المزارعين يؤدي إلى تحسين الإنتاج، كما أن توفير المي

ى للاستخدامات المنزلية في الريف والحضر يؤدي بدوره إلى تحسين الوضع ال درة عل الي الق صحي وبالت
 بالمدارس. -وبخاصة فتيات الريف-العمل والإنتاج ويتيح فرص أكبر لإلتحاق الأطفال 

ث، 14تقدر مساھمة القطاع الزراعي بحوالي  .10 ا حوالي الثل اه منھ ل المي ي وتمث % من إجمالي الناتج المحل
ه يستوعب أكث ل 50ر من وبالرغم من المساھمة المتدنية للقطاع الزراعي إلا أن ة ويمث د العامل % من الي

ة  اه الجوفي تھلكة للمي يل المس م المحاص ات أھ والي 37الق ھم بح ي 8% ويس اتج المحل الي الن ن إجم % م
والي 10و ل لح وفر العم تھلاك وي ن الاس اً م ات 14% تقريب تھلك الق ا يس ة، كم د العامل الي الي ن إجم % م

 المياه الجوفية المستخدمة في زراعته. مليون لتر من الديزل المدعوم لضخ 800أيضاً حوالي 

تخلاص  .11 ن اس ود الماضية ويمك ة عق ية خلال الثلاث ة والمؤسس راءات القانوني ن الإج دد م اذ ع م اتخ د ت لق
 نتائجھا كالتالي:

 يعتبر التوجه نحو دعم الزراعة المروية أحد الأسباب الرئيسية في استنزاف المياه الجوفية.   -أ 

تنزاف يعتبر تضارب السياسات حول ا  - ب  ى اس ة إل ية المؤدي د الأسباب الرئيس ات أح ع الق لتعامل م
 المياه الجوفية. 

 يلاحظ التأثير الكبير للمانحين في دعم معظم الإجراءات المتخذة حيال قضايا المياه.  - ج 
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ة تتطلب ضرورة   -د  يلاحظ تضارب في السياسات المتعلقة بالمياه ففي حين أن الإستراتيجية الوطني
ية نحو تشجيع التوسع الأفقي للزراعة ترشيد المياه ورفع  ات سياس كفاءة استخداماتھا نجد توجھ

 دون الأخذ بالاعتبار الوضع المائي الحرج.

تخدامات   -ه  اه للاس وفير المي يمن لت درة الاقتصادية لل تعتبر الحلول التقنية (كالتحلية) خارج نطاق الق
 المنزلية أو الزراعية في مناطق المرتفعات.

ي الا  -و  ذ ف دود يجب الأخ اء الس د إنش ة عن ادية والبيئي ة والاقتص ة والاجتماعي ب الفني ار الجوان عتب
اه وبخاصة  تخدامات المي اءة اس التخزينية لتوفير المياه كما أنه من الضروري التوجه نحو رفع كف

 في الري.

ھدتھا .12 ي ش ة الت يمن خلال  تشير المشاھدات والبيانات الخاصة بواقع المياه في اليمن إلى أن الطفرة المائي ال
ة  وازن المعادل ده لتت ابق عھ ى س ود الوضع إل أن يع ع ب ه يتوق الثلاثة العقود الماضية لن تستمر طويلاً وأن
ة  وارد المائي المائية من حيث العرض والطلب وذلك من خلال انخفاض الطلب ليساوي المعروض من الم

ا يمكن المتمثلة في جريان الوديان وكميات المياه المتاحة من التغذية ا ى م لمباشرة للمياه الجوفية إضافة إل
ائي للأحواض  تنزاف للمخزون الم استغلاله مباشرةً من الأمطار، وبمعنى آخر فإن ما يجري الآن من اس
ع  الجوفية سوف يؤدي إلى نضوبھا الكامل مما سيضطر مستخدمي المياه إلى تقليل استخداماتھم لتتناسب م

  المتجدد فقط من الموارد المائية.

ى القطاع الزراعي  .13 اد عل أنه ھو مدى الاعتم اع بش ى إجم ته والوصول إل يظل السؤال الذي ينبغي مناقش
ة  كأساس للاقتصاد الوطني، فبالرغم من المؤشرات الواضحة الدالة على التھديد بانقراض الزراعة المروي

ة بسبب تناقص مخزون المياه الجوفية، إلا أن الخطط الاقتصادية تضع القطاع الزر ى رأس قائم اعي عل
إن  ة ف د العامل تيعابه لأغلب الي ة اس ية القطاع الزراعي نتيج م حساس دة ورغ القطاعات الاقتصادية الواع
ة  ى الزراع التحول إل ام ب تم الاھتم م ي ا ل يمن م ي ال ة ف دد بشكل مباشر الزراع ة يھ وارد المائي اقص الم تن

دريجي ع ي الت ياً والتخل اً ومؤسس ى من المطرية وتطويرھا تقني ا تبق ى م اظ عل ة والحف ن الزراعة المروي
ارات  ا يجب دراسة الخي المياه الجوفية لإمداد المدن والتجمعات السكانية الريفية باحتياجاتھا من المياه، كم
اه والتخطيط  ى المي اد عل الممكنة للتحول من اقتصاد يعتمد على المياه إلى أنشطة اقتصادية محدودة الاعتم

ك ى ذل ب عل ا يترت ذب  لم اطق الج ة لمن ة التحتي اريع البني ي مش تثمار ف كان والاس ع الس ادة توزي ن إع م
  .السكاني
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  بسم الله الرحمن الرحيم

ذِيَ  وَھُوَ ( تعالى قال لَ  الّ احَ  أرَْسَ رَى الرّيَ يْنَ  بُشْ دَيْ  بَ هِ  يَ ا رَحْمَتِ نَ  وَأنَزَلْنَ مَآءِ  مِ آءً  السّ وراً  مَ طَھُ
دَةً  بِهِ  ) لنُّحْيـِيَ 48( ً  بَلْ ا قيَِهِ  مّيْت ا وَنُسْ آ مِمّ ً  خَلَقْنَ ا راً ( وَأنََاسِيّ  أنَْعَام دْ 49كَثِي رّفْنَاهُ  ) وَلَقَ نَھُمْ  صَ  بَيْ

ذّكّرُواْ  أبََىَ  ليَِ رُ  فَ اسِ  أكَْثَ وراً ( إلِاّ  النّ وْ 50كُفُ ئْنَا ) وَلَ ا شِ ي لبََعَثْنَ لّ  فِ ةٍ  كُ ذِيراً ( قَرْيَ لاَ 51نّ عِ  ) فَ  تُطِ

رَيْنِ  مَرَجَ  الّذِي ) وَھُوَ 52كَبيراً ( جِھَاداً  بِهِ  جَاھِدْھُمْ وَ  الْكَافرِِينَ  ـذََا الْبَحْ ذْبٌ  ھَ رَاتٌ  عَ ـذََا فُ حٌ  وَھَ  مِلْ

ً  بَيْنَھُمَا وَجَعَلَ  أجَُاجٌ  ذِي ) وَھُوَ 53( مّحْجُوراً  وَحِجْراً  بَرْزَخا قَ  الّ نَ  خَلَ آءِ  مِ راً  الْمَ هُ  بَشَ ً  فَجَعَلَ با  نَسَ

  )) صدق الله العظيم. (الفرقان)54قَدِيراً ( رَبّكَ  نَ وَكَا وَصِھْراً 

  

  مقدمه

وارد  وفر الم ا ت ون أھمھ د يك ل ق دة عوام ى ع د عل د أعتم ة ق ر العصور المختلف ات عب تقرار المجتمع ه أن اس ا لا شك في مم
يس م اب الصدفة أن معظم الطبيعية اللازمة لاستقرار الحياة ومن أھم تلك الموارد الطبيعية الأساسية الأرض والمياه، ول ن ب

و  وم من خلال نم الحضارات القديمة قد ظھرت على ضفاف الأنھار كالحضارة الفرعونية والبابلية وغيرھا، ويتجلى ذلك الي
ية  د اعتمدت بالدرجة الأساس ة ق ة الحديث أن المدني ول ب ار حيث نستطيع الق معظم المدن الكبرى في العالم على ضفاف الأنھ

  ياه لنموھا وتطورھا الاجتماعي والاقتصادي. على توفر موارد الم

ع  ي توزي ع سكان الأرض إلا أن المشكلة تكمن ف وفير احتياجات جمي ة لت ورغم أن كميات المياه على المستوى العالمي كافي
وفرة م نعم ب ال، ت ة على المناطق المختلفة في العالم، ففي حين أن مناطق شمال أوروبا وجنوب شرق آسيا، على سبيل المث ائي

رد  أن نصيب الف ة ب كبيرة إلا أن بعض المناطق الأخرى تعاني من شحة في مواردھا المائية حيث تشير الإحصاءات العالمي
ا لا يتعدى  ة الشرق الأوسط وشمال أفريقي ي منطق ورن بالمتوسط  1,200السنوي من المياه المتجددة ف ا ق ر مكعب إذا م مت

ة  متر مكعب، 7,000العالمي الذي يزيد على  ة الشرق الأوسط ومحدودي ذي تشھده منطق ر ال و السكاني الكبي ي ظل النم وف
ر مكعب  ألف مت در ب ائي المق ر الم الموارد المائية فيھا يتوقع بأن يتناقص متوسط نصيب الفرد لينخفض إلى ما دون خط الفق

  سنوياً. 

ى أن  د أن الإحصاءات تشير إل يمن نج ي ال ائي ف ة المتجددة لا إذا ما قارنا ذلك بالوضع الم وارد المائي رد من الم نصيب الف
ا 10متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل  120يتعدى  % تقريباً من متوسط نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي

ال-% فقط من المتوسط العالمي، في حين يتوقع أن يتناقص ھذا المعدل 2و دل الح نفس المع و السكاني ب تمر النم ا أس  -يإذا م
د. 2025متر مكعب للفرد سنوياً بحلول العام  60إلى حوالي  ة والاقتصادية للبل ة الاجتماعي ى التنمي لا شك عل يؤثر ب م مما س

ا  ات المانحة مم ام وضغط الجھ ة كنتيجة مباشرة لاھتم ولقد شھدت اليمن خلال العقد الأخير اھتماماً ملحوظاً بالقضية المائي
ام أدى إلى اتخاذ الحكومات المتت الية لعدد من الإجراءات المؤسسية والقانونية أھمھا إنشاء الھيئة العامة للموارد المائية في الع

ام 2002م، وإعداد قانون المياه وإقراره من مجلس النواب في العام 1995 ة خلال الع اه والبيئ م، 2003م، وإنشاء وزارة المي
ام ي الع اه ف ة للمي تراتيجية الوطني رار الإس داد وإق اه 2005 وإع اع المي امج إصلاح قط ذ برن رار وتنفي ى إق افة إل م، بالإض

ة  ة الھيئ ادة ھيكل اه الريف من خلال إع والصرف الصحي للمناطق الحضرية وتصحيح الوضع المؤسسي لقطاع خدمات مي
  ي.العامة لمشاريع مياه الريف، إضافة إلى الإجراءات الأخيرة بإعادة ھيكلة قطاع الري بوزارة الزراعة والر

ي ظل  ة والاقتصادية خصوصاً ف ة الاجتماعي ياً للتنمي دخلاً أساس د شكلت م ود الماضية، ق لاشك بأن المياه ،خلال الثلاثة عق
ة اتوجه  لسياسات التنموية نحو التوسع في الزراعة المروية مما أدى إلى تناقص المخزون المائي في معظم الأحواض الجوفي

ذي يتطلب التوجه نحو إلى الحد الذي يھدد بنضوبھا بشكل  ط، الأمر ال ل واحد فق د لا تتعدى جي ة ق رة زمني كامل خلال فت
ا  ة مم تدامة التنمي الإدارة الحكيمة والمتكاملة للموارد المائية الشحيحة أصلاً. ولقد وصل الوضع المائي إلى الحد الذي يھدد اس

تواجھھ جعل قضية المياه، فضلاً عن النمو السكاني وتناقص المخزون النفطي، ي س ية الت يمن  اھي التحديات الثلاث الأساس ال
  تحديات رئيسية ھي كالتالي:  ثلاثةعلى المدى الزمني المتوسط والقريب. وتتلخص المشكلة المائية التي تواجھھا اليمن في 

تخدامالتحدي الأول: مواجھة  )1( ة أو الزيادة المضطردة في الطلب على المياه لتلبية احتياجات السكان سواء للاس ات المنزلي
و السكاني وضعف  ي النم رة ف ادة كبي ة المتاحة وزي الصناعية أو أنتاج الغذاء، في ظل محدودية وشحة المصادر المائي

 مؤسسي لإدارة الموارد المائية بشكل تكاملي ورشيد.
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اني:  )2( اهالتحدي الث ى المي د بشكل رئيسي عل ى أنشطة اقتصادية لا تعتم )1(التحول من اقتصاد يعتم تخدام  دإل ى الاس عل
 لمرحلة ما بعد نضوب المياه الجوفية.  وذلك استعداداً  لمياهل المكثف

ع  ،ضعف الإمكانات المالية لتوفير مصادر مياه غير تقليدية (كالتحلية) بديلة عن تلك المھددة بالنضوبالتحدي الثالث:  )3( م
 لاً للمدن الجبلية كما لن تحل مشكلة الري.ملاحظة أن التحلية لو توفرت لھا التمويلات اللازمة فإنھا لن تكون ح

 

ع  داخلاتھا م ا الواسع وت اه بمفھومھ تقدم ھذه الورقة استعراضاً للجوانب المختلفة المتعلقة بالمياه حيث سيتم النظر لقضية المي
ة  ية كمحاول اه القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة، وتنقسم الورقة إلى أربع أجزاء أساس ة المي ل علاق لتحلي

ارات المتاحة للحد والسياسة والمجتمع والاقتصاد  مناخبال تقبل والخي اه بالمس ة المي إضافة إلى الخاتمة التي ستركز على علاق
  من تأثيرات نضوب المياه على الاستقرار الاجتماعي في اليمن.

  المـيـاه والطبيعـة

  المناخ والتغير المناخي

يمن  ي ال اخ ف درج المن دة-يت م المتح ة للأم كو التابع ة اليونس نيف منظم ب تص اطق  -بحس اف (المن ديدة الجف اطق ش ن من م
ة).  ة والجنوبي ات الغربي ة من المرتفع اطق متفرق ه (من الصحراوية وبعض مناطق الھضاب والسواحل) إلى مناطق شبه رطب

ة رات زمني ات ھطول الأمطار لفت ات والقياسات لكمي وفر البيان ديرات  وبالرغم من عدم ت ى تق ة تمكن من الوصول إل طويل
ين  ا ب  50إحصائية دقيقة، وبناءً على ما ھو متوفر من قياسات فقد تم الاستنتاج بأن معدل ھطول الأمطار في اليمن يتراوح م

ات الوسطى 700و 300مليمتر سنوياً في مناطق السھول الساحلية إلى معدلات تتفاوت بين   مليمتر سنوياً في مناطق المرتفع
يين ى موسمين رئيس يمن إل اطق ال ين )2(والشمالية وينقسم ھطول الأمطار لمعظم من رة ب ا الموسم الربيعي خلال الفت ، أولھم

يمن  ي ال ار ف ط ھطول الأمط ز نم بتمبر، ويتمي و وس ين شھري يولي رة ب م الصيفي خلال الفت ايو والموس ارس وم شھري م
دة غزار دتھا وش ة بالزخات المطرية التي تتصف بقصر م ا ومحدودي ي انتشارھاتھ ان الجغراف ى جري ؤدي إل ذي ي ر ال ، الأم

ين  ا أب اطق دلت ة المنخفضة كمن ى تخصيب الأراضي الزراعي ة إل ة مؤدي ة للترب ا جارف ي معظمھ يول ف ة س ى ھيئ اه عل المي
  وتھامة.

ة) وبالرغم من كميات الأمطار الكبيرة  رة العربي اطق الجزي ة من ةً ببقي ي تسقطنسبياً (مقارن ة إلا أن  الت ى الأراضي اليمني عل
ةالمناخية العديدة (درجة الحرارة العوامل داً  ،، نمط ھطول الأمطار، الرياح، الرطوب ة ج بة عالي دان نس ي فق ؤدي إل خ) ت ...ال

ى سطح  اه عل ع المي د تجم ار لسطح الأرض أو التبخر اللاحق بع ة الأمط د ملامس اه بسبب التبخر المباشر بع ذه المي من ھ
  بسبب النتح الناتج عن الغطاء النباتي.الأرض أو 

ة  كانت الغيول إلى وقت قريب مصدراً أساسياً للمياه في معظم مناطق المرتفعات، إلا أنه يمكن القول بأن المياه السطحية دائم
ى المستوى القطري  أثير الجريان عل ا كمحدودة الت اء معظمھ ا الضئيلة واختف ا بسبب كمياتھ اد عليھ نتيجة ولا يمكن الاعتم

أثر  د ت ان ق لكثافة الحفر العشوائي للآبار في مناطق تغذيتھا. بالمثل فإن معظم الجريان تحت السطحي للمياه في مجاري الودي
ة  بشكل مباشر بحفر الآبار مما سبب انخفاض منسوب المياه الجوفية في ھذه المناطق مؤدياً إلى تقليل تغذية الأحواض الجوفي

  ديان مثل مناطق تھامة ودلتا أبين ومأرب والجوف.الواقعة في أسفل ھذه الو

اني و ل ث ازات مث ز بعض الغ تجدر الإشارة إلى أن تأثير التغيرات المناخية بسبب الانحباس الحراري الناتج عن ارتفاع تركي
ع درجة حرارة يتوقع كنتيجة لذلك، ارتفاوأكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي على المناخ العالمي يحظى بنقاش كبير 

ائج  ير نت الم، وتش اطق الع ن من ر م ي كثي ار ف ول الأمط ط ھط ي نم ر ف ات وتغي ار والمحيط وب البح اع منس الأرض وارتف
ة  دون تحديد التنبؤات بتغير نمط ھطول الأمطار في اليمن ة مناخي ما إذا كانت اليمن ستصبح أكثر جفافًا أم أنھا ستدخل مرحل

% زيادة أو نقص في كمية الأمطار وأن 5ھذه التغيرات لن تتجاوز ما تؤكده التنبؤات ھو أن  تزداد فيھا كمية الأمطار. ولكن
ا بحيث نشھد مزيد من الطقس في اليمن سيتغير ليصبح أكثر اضطراباً  ا يترتب عليھ الحالات غير الاعتيادية كالعواصف وم

وفر ول الأمطار من فيضانات وفترات جفاف مما سيؤثر بشكل مباشر على كميات وفترات ھطو ى ت دورھا ستؤثر عل ي ب الت
ً  أو شحة الموارد المائية في المناطق المختلفة لليمن، وتشير المشاھدات إلى أن مناخ اليمن يمر ر حيث يلاحظ  حاليا رة تغي بفت

ال إدارة ال بيل المث ى س زراعة اختلاف أزمنة وكميات الأمطار وشدتھا عن الماضي القريب الذي أستطاع المزارعون فيه عل
ويم الزراعي  ا التق ات ھطول الأمطار، وم اكن وأوق ق بأم المطرية بشكل مثالي كنتيجة مباشرة لقدرتھم على التنبؤ بشكل دقي

ى التقليدي الذي يوضح بشكل تفصيلي الأنشطة الزراعية من حراثة الأرض إلى نثر البذور ...الخ، إلا  ل عل ذا دلي تقرار ھ اس
ا يحدث الآن من النمط المناخي لفترة زمنية طوي ويم الزراعي. وم ذا التق ل ھ ى مث لة استطاع خلالھا المزارعون الوصول إل

                                                            

من اليد  %50% من إجمالي السكان يعمل معظمھم (أكثر من 70تكمن أھمية الزراعة كنشاط اقتصادي في أن الريف اليمني يضم أكثر من  1
  العاملة) بالزراعة.

   ةوغير منتظمقليلة اتھا يمكاليمن إلا أن  منالإشارة إلى ھطول بعض الأمطار خلال فترة الشتاء في مناطق متفرقة  رتجد 2
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يول  ان الس وفرة من جري اه المت تغير مناخي سيؤثر بلا شك بشكل مباشر على الزراعة المطرية كما سيؤثر على مصادر المي
  في الوديان وتغذية المياه الجوفية.

د  الأنھارعلى  خلافاً لبعض الدول العربية المعتمدةو يمن يعتم د أن ال المتدفقة من خارج حدودھا كمصر والعراق وسوريا، نج
اه السطحية  ة مصادر المي ي تغذي ذلك ف ة بشكل مباشر وك ي الزراعة المطري ا ف تفاد منھ ي يس بشكل كلي على الأمطار والت

تم المتعلقة بكميات الأمطار المس الإحصائيةوالجوفية، ونتيجة لعدم توفر البيانات  ة فسوف ي ي الزراعة المطري تغلة مباشرة ف
  في الوديان وتلك التي يتم ضخھا من الأحواض الجوفية.مياه السيول المتدفقة التركيز ھنا فقط على 

  الميــاه السـطحيــة

تقرار وبرغم أھمية مياه الأودية في حياة الريف اليمني  ة كمصدر مھم لمياه الري وكمدخل أساسي للاقتصاد الوطني واس تنمي
ة  ات الريفي يمن المجتمع ية لل ة الرئيس ي الأودي ة ف اه الجاري ات المي دير كمي زال إلا أن الدراسات والقياسات الخاصة بتق ا ت م

م  .ولا تتناسب مع أھميتھامحدودة  وإذا ما تم تقسيم مناطق المساقط المائية بحسب اتجاھات جريان المياه فيھا، نجد اليمن تنقس
ا  -بحسب القياسات المتوفرة-تم  كبرى يضم كل منھا عدداً من الأودية، ةإلى أربعة أحواض مائي ا كم اه فيھ دفقات المي دير ت تق

  ).1ھو موضح بالجدول رقم (

  ) تدفق المياه السنوي في الوديان الرئيسية1جدول رقم (

  الحوض  م
متوسط التدفق السنوي 

  الــــوديــــان  )تر مكعب(مليون م

ر  741  البحر الأحمر  )1( د ، ح ة ، زبي ھام ، ريم ردود ، س ور، س ض ، م
  رسيان ، موزع ، بعض الأودية الأصغر.

  535  خليج عدن  )2(
اجر  ة ، ھ تبن ، سحيبية ، بنا ، حسان ، أحور ، ميفع

  ، بعض الأودية الأصغر.

      بحر العرب   )3(

و -أ مال نح رق والش اه الش باتج
  رمله السبعتين

315  
ان ، ب ، بيح ة ، حري ة ، بعض  الجوف ، أدھن مرك

  الأودية الصغيرة ، باتجاه الشمال والشرق والغرب. 

ي   161  وادي حضرموت والمسيلة-ب ة ، إدم ، ثيب عمد ، العين ، سار ، بن علي ، جويم
  ، بعض الأودية الصغيرة ، وفروع المسيلة. 

  الجيزة ، أودية أخرى   77  حوض الغيظة -ج

    553  إجمالي حوض بحر العرب

  نجران ، بعض الأودية الشرقية والغربية.   171  الخالي الربع   )4(

    2,000  إجمالي

  * تم تقدير متوسط التدفق السنوي بناء على القياسات المتوفرة لجريان المياه في ھذه الأودية.

  .المـصـــــدر: الموارد المائية في اليمن

  
ار  2ي مجاري الوديان الرئيسية في اليمن يقدر بحوالي من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن إجمالي متوسط تدفقات المياه ف ملي

ة ى الأراضي اليمني ين  متر مكعب سنوياً، وھي كمية متواضعة إذا ما قورنت بكميات الأمطار التي تھطل عل درة ب  27والمق
ً  82و ة من ك)3(مليار متر مكعب سنويا بة عالي ل نس ار، ولا ، مما يدل على أن الفواقد المباشرة بسبب التبخر تمث ات الأمط مي

ة  التنويهيفوتنا  ي الأراضي الزراعي ق حجزه ف إلى أن ھناك جزء من مياه الأمطار يتم الاستفادة منه بشكل مباشر عن طري
ع  والمراعي ولكن للأسف لم يتم دراسة ھذا الموضوع بشكل دقيق لتحديد كميات ھذه المياه والطرق التي يمكن من خلالھا رف

  .  كفاءة ھذا الاستخدام

                                                            

  ) مليمتر سنوياً على كل مساحة اليمن. 150-50تم تقدير كميات الأمطار على أساس متوسط ھطول يتراوح بين ( 3
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  المياه الجوفية

ة  اه الجوفي ع المي اطن الأرض تتجم ي ب ة ف ل نتيج ح أو التغلغ يالترش اه الرأس يول  لمي ار والس ةالأمط امات الترب ر مس  عب
، وبذلك فإن المياه تمنعھا من المواصلة فتتجمع لتصبح مياه جوفيه إلى أن تصل إلى طبقات غير منفذة للمياه ومجاري الأودية

د ة ق ة العميق طح  الجوفي ن الس ة م ة القريب اه الجوفي ين أن المي ي ح اق ف ذه الأعم ى ھ ر لتصل إل ة أكب رات زمني ت فت تطلب
  التغذية فيھا بشكل أسرع.  جمعكالأحواض الجوفية الساحلية مثلاً تت

ة  امية الترب ا مس ل أھمھ دة عوام ى ع ة عل اه الجوفي ة للمي ات التغذي د كمي طح وتعتم اريس س ط الأرض وتض ات ونم وكمي
ك  .ر....الخالأمطا ة المتجددة ھي تل اه الجوفي إن المي دل المسمى ف ا ي وتنقسم المياه الجوفية عموماً إلى متجددة وناضبة، وكم

ار بحيث لا  بتغلغل التي تقع في مناطق تسمح فيھا مسامية طبقات الأرض تم سحبه من الآب ا ي اه بشكل سريع يعوض م المي
ه ھذا المنسوب سرعان ما يتأثر منسوب المياه الجوفية وفي حالة ھبوط  ان علي ر يعود إلى ما ك خلال مواسم الأمطار، وتعتب

ي  ك الت مجاري الوديان من مناطق التغذية الجيدة لأحواض المياه الجوفية، أما المياه الجوفية غير المتجددة (الناضبة) فھي تل
ات تجمعت عبر فترات زمنية طويلة قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الآلاف من ا لسنوات، وما يميزھا ھو ضآلة كمي

ي  دء ف اه بمجرد الب ي منسوب المي تمر ف وط مس ذه الأحواض ھب ى ھ ذة، ويغلب عل ر المنف ات الأرض غي التغذية بسبب طبق
ر المتجدد  وع الناضب غي ك الن السحب، ويمكن الجزم بأن معظم الأحواض الجوفية في مناطق المرتفعات اليمنية ھي من ذل

ي كل  إلاذية لا تمثل حيث وكميات التغ جزءاً يسيراً مقارنة بكميات السحب، ويدل على ذلك الھبوط المستمر لمنسوب المياه ف
ة واض الجوفي ذه الأح ق )4(ھ ا يتعل ة. وفيم ه الحالي حب بمعدلات تمر الس ا أس ل إذا م كل كام دد بنضوبھا بش ذي يھ ر ال ، الأم

تقرار من ات بالأحواض الجوفية الساحلية فإنه بالرغم من اس د عن كمي ائر والزائ ا إلا أن السحب الج ي معظمھ اه ف سوب المي
ذي يمكن أن  د ال التغذية يعرض ھذه الأحواض غالباً إلى تدھور في نوعية المياه فيھا بسبب تداخل مياه البحر المالحة إلى الح

  يجعلھا غير صالحة للاستخدام. 

ة دين الماضيين دراسة بعض الأحواض الجوفي م خلال العق زال وضع  لقد ت ا،ولكن لا ي ائي  أكثرھ ا الم من حيث مخزونھ
ة  ،وكميات التغذية السنوية ى الطبيع ك إل ي ذل دة لمعظم  ةالجيولوجيغير معروف بشكل دقيق ويعزى السبب الرئيسي ف المعق

دير كم ة وتق يم مجموعات الأحواض الجوفي م تقس د ت ك فق ات مناطق الأحواض الجوفية في المرتفعات، وعلى الرغم من ذل ي
  ).2تغذيتھا كما ھو موضح في الجدول رقم (

  ) تقديرات التغذية السنوية للأحواض الجوفية2جدول رقم (

  تقدير كميات التغذية السنوية (مليون متر مكعب)  الحوض الجوفي 

  550  حوض تھامة 

  375  حوض المرتفعات الجنوبية

  500  حوض المكـلا

  100  أحواض المرتفعات

  1525  إجــمـالــي 

  المصـدر: الموارد المائية في اليمن.

  

ا  3.5يتضح من خلال ما سبق بأن إجمالي كميات المياه المتاحة من المصادر المختلفة لا تتعدى  نوياً منھ مليار متر مكعب س
ى  2 وف 1.5مليار متر مكعب متوفر كمياه سطحية على ھيئة جريان في الوديان الرئيسية بالإضافة إل ر مكعب مت ار مت ر ملي

  من التغذية السنوية للأحواض الجوفية.

  

  المياه والمجتمع

  منظور تاريخي

                                                            

متر سنوياً بسبب أن معدلات السحب تفوق التغذية بأكثر من خمسة  6 -2يتراوح معدل ھبوط منسوب المياه الجوفية في حوض صنعاء مثلاً بين  4
 عاف.أض



 5

ة ي خلال العصور المختلف ان اليمن د عاش الإنس ه لق ع بيئت ر م اغم كبي ي تن ه  ف ة ب ع الظروف المحيط أقلم م تطاع أن يت وأس
اه وأ ع المي تفادة ويستفيد من الموارد الطبيعية المتاحة له بكفاءة عالية حيث نجده قد تعامل م املي لتعظيم الاس ا بشكل تك دارھ

تلاءم  اه ت وفير المي ة لت ة مختلف د استخدم أنظم ده ق اف، فنج رات الجف ة بشحتھا خلال فت ل المخاطر المتعلق منھا ومحاولاً تقلي
تخلاص  ا اس اه فيمكنن تدامة مصادر المي ت باس ا اھتم ة كونھ ذه الأنظم ة ھ ة لأھمي ا، ونتيج يش فيھ ي يع ة الت ة المنطق وطبيع

ي نتطرق ا لدروس والعبر وتطوير ما يمكن تطويره منھا للوصول إلى تنمية مستدامة تلبى احتياجات الأجيال القادمة وفيما يل
  إلى بعض ھذه الأنظمة بشكل مختصر.

 المدرجات الزراعية )1(

د ة ھي بالرغم من اعتماد الإنسان اليمني عبر التاريخ على أنظمة تقليدية مختلفة للحصول على المياه تظل الم رجات الزراعي
ى  ي إل ع الريف تقرار المجتم ى اس ذي أدى إل النظام الأكثر شيوعاً وكفاءة لحصاد مياه الأمطار (سدود اليمن الحقيقية)، الأمر ال
ز البحث  رى تحفي ه ن ادي، وعلي ردودة الم ه م م قل ة كنشاط اقتصادي أساسي رغ ى الزراعة المطري اده عل ذا باعتم ا ھ يومن

ا العلمي لدراسة ھذه ا ر العصور نجاحھ ى م د أثبتت عل ا ق ا كونھ ع من كفاءتھ ا والرف لأنظمة والوصول إلى طرق لتطويرھ
  وديمومتھا.

 السدود التحويلية )2(

اشتھرت اليمن بسدودھا التي لعبت دوراً ھاماً في تكييف معيشة السكان مع البيئة الجافة. غير أن مالا يدركه معظم الناس ھو 
ا أن تلك السدود كانت سدوداً ت تفاد منھ ا يس ة وإنم دة طويل رات لم ي بحي ا ف حويلية لا تخزينية. بمعنى أنھا لا تحفظ الماء خلفھ

ا للتبخر. و ة تتعرض أثنائھ رات طويل اه للمكوث لفت الي لا تتعرض المي ا وبالت ول لريھ ى الحق لا يمكن في تحويل السيول إل
د التحدث عن السدود التحويلية القديمة دون التطرق لسد مأرب الق ة السد ق أن منطق د الدراسات ب ري شھدت اديم حيث تؤك ل

الثالثة قبل الميلاد، وأستطاع الإنسان في ذلك الوقت المبكر تقليل فواقد التبخر من خلال توزيع المياه بشكل  الألفيةالمنظم منذ 
ام الھندسي سريع عبر شبكة من القنوات تقوم بتوصيل المياه إلى المناطق الزراعية شمال وجنوب منطقة الس د، وما ذلك النظ

ك نجد  الرغم من ذل ين، وب ك الح إلا انعكاس للمستوى العلمي والاجتماعي والسياسي المتطور الذي وصل إليه الإنسان في ذل
ى  رة حيث تشير الدراسات إل د الكبي ة بسبب الفواق ا للمنطق أنفسنا اليوم نقوم بإنشاء السدود التخزينية التي أثبت عدم ملاءمتھ

اطق تبخر  ى من اه إل وات لتوصيل المي بكة القن تكمال ش الي بسبب عدم اس رة السد الح ما يساوي ثلث كمية المياه الداخلة لبحي
 الاستخدام. 

 أنظمة الري السيلي التقليدية )3(

اه ا ع المي ع توزي د تعامل م ة نجد في مناطق الكثافة السكانية العالية في الوديان الزراعية لليمن أن الإنسان فيما مضى ق لجاري
اه  )5(أو أعراف مائية في ھذه الوديان من خلال أنظمة إدارية وق المي ع حق ة توزي تخدام وعدال ة الاس أخذت في الحسبان أولوي

ذه  منلجميع المستفيدين  ى أن ھ ارة إل افلھا، وتجدر الإش ان أو أس الأعراف حددت ملاك الأراضي الزراعية في أعالي الودي
ين  عقوم) بحيث تكونل(التحويالمنشآت ماھية تركيب  ى الحد المع اه إل ا وصل منسوب المي ا إذا م اه بجرفھ مؤقتة تسمح للمي

ا  ذه الأعراف قواعد تعكس مانحاً الأراضي في أسفل الوديان فرصة وصول المياه إليھا. كم اركيهتضمنت ھ تفيدين  تش المس
ن وصيانة ھذه المنشآت إدارة المياهفي  وھموحل النزاعات بي رى الي ن ن ذه ، ولك ر لھ ر التنك ا عب ة إم ذه الأنظم م تحولاً عن ھ

ي الأغلب أصحابإقامة الأعراف أو  ا ف تفيد منھ ة يس ي الغالب أصحاب منشآت تحويلية دائم م ف ا وھ وذ  الأراضي العلي النف
  .  في أسفل الوادي والجاه والمال، بينما تضيع في المقابل حقوق فقراء المزارعين

 نالبرك والصھاريج والكرفا )4(

ا  قد لا ان بأنھ ر الأزم ة عب ذه الأنظم د أثبتت ھ اه الأمطار وق ة لمي رك المجمع ة من الب ات اليمني تخلو قرية من قرى المرتفع
بة  ة والمناس اء المحلي واد البن ار م ديماً بابتك شريان الحياة لكثير من ھذه القرى لتلبية احتياجاتھا من المياه، وقد أبدع الإنسان ق

ي بيئياً لتشييد ھذه البرك مث اة ف تحالت الحي ة لاس رك والمجمعات المائي ذه الب ولا ھ ه ل ل مادة القضاض، ويمكن استخلاص أن
ذه  اء ھ بط بن د ارت ات. وق اطق المرتفع آتبعض من ك  المنش ي مل ات فھ اوني للمجتمع اركي والتع وصيانتھا بالإحساس التش

وفر الب ع ت وم م د الي ا نج ائھا وصيانتھا بينم ار)للجميع والجميع مسئول عن إنش اقص ديل (الآب ة يتن ذه الأنظم ام بھ  أن الاھتم
ة -بالرغم من جھود بعض الجھات كالصندوق الاجتماعي للتنمية لإحيائھا ولابد  ة وإمكاني في ظل ھبوط منسوب المياه الجوفي

اطق التلوث ومحدو -نضوبھا في معظم المن لبية (ك ا الس ى جوانبھ ة والتغلب عل ة التقليدي ذه الأنظم ام بھ ة السعة من الاھتم دي
  لتلبية الاحتياجات طوال العام)، عبر تطوير الحلول الفنية المناسبة. 

 العيون والغيول )5(

                                                            

 يعتبر مبدأ "الأعلى فالأعلى" مثال لھذه الأنظمة. 5
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ي  ه ف اه إلا أن وفير المي ان لت رك والصھاريج والكرف ى الب ا مضى عل ر في م بالرغم من أن الريف اليمني قد أعتمد بشكل كبي
ى كثير من مناطق المرتفعات اقتصر استخدام المياه من ھذه الأن اد عل م الاعتم ظمة على الاستخدامات المنزلية فقط في حين ت

اه  ى أن معظم مي ير الدراسات إل اه (كالشرب)، وتش ة أفضل من المي ي تتطلب نوعي تخدامات الت ول للاس ون والغي اه العي مي
تھا تم إدارتھا عبر أنظمة إدارية عرفية متوارثة عبر الأجيال مما يجعلھا أنموذجاً للإدارة المسيالغيول  ي يمكن دراس تدامة الت

ول  ون والغي ى أن معظم العي ارة إل ة. وتجدر الإش وتطويرھا للاستفادة منھا في إدارة المصادر المائية الأخرى كالمياه الجوفي
قد اختفت بسبب الاستخدام المفرط وغير المنظم للمياه الجوفية عبر الآبار مما أدى إلى ھبوط منسوب المياه الجوفية إلى الحد 

 ذي أدى إلى جفاف معظمھا. ال

 الآبار اليدوية )6(

ر  ة تعتب ار اليدوي تعتبر الآبار اليدوية أكثر الأنظمة التقليدية استخداماً للمياه الجوفية، وبخلاف معظم الأنظمة الأخرى فإن الآب
ي لاف الفقھ ن الخ الرغم م د. وب وع لأح ا دون الرج اه منھ تخدام المي ا اس ق لمالكھ ياً يح اً شخص د )6(ملك ة  الق ول الملكي يم ح
ذه القضية لازالت  إن ھ راھن الشخصية للمياه في البئر التي حفرت بمجھود (عضلي أو مالي) شخصي، ف ي الوقت ال ذات ف

ي  الآخرين وف ى الأضرار ب ؤدي إل ا ي اه باستخدام المضخات مم رة من المي أھمية نتيجة تطور القدرة على سحب كميات كبي
ل ل تنزاف كام ى اس اف إل ة المط ة نھاي روري دراس ن الض بح م ة أص ورات التقني ذه التط ل ھ ي ظ ة، وف واض الجوفي لأح

ى المستوى  ط عل مشروعية ذلك من خلال إثارة النقاش الفقھي حول ھذه القضية لما يترتب عليھا من ضرر وإضرار ليس فق
 الفردي وإنما على المجتمع بأكمله. 

  الطلب على المياه

  يالطلب المنزل

التعليم والصحةبالرغم من أن خدمات ا ع  ،لمياه والصرف الصحي لا تندرج ضمن (الخدمات الاجتماعية) ك ي الواق ا ف إلا أنھ
زل فرص التحاق  -على سبيل المثال-تؤثر بشكل مباشر على ھذه الخدمات الاجتماعية حيث يضمن  ي المن ة ف اه نقي وفر مي ت

اتقھن خصوصاً في الريف اللواتي غالباً ما يقع عبئ الفتيات) (الأطفال بالمدارس وخصوصاً  ى ع زل عل جلب الماء إلى المن
زل  في قتالون معظم ييقضف -جلب الماء من أماكن بعيده، أضف إلى ذلك أن توفر المياه النقية والصالحة للشرب داخل المن

ود، والإصابة يقلل من فرص  -خاصة في الريف خ بالأمراض التي تعتبر المياه أساساً لنقلھا كالإسھالات، والتيف وليرا ...ال الك
تثمار  يات صحيةوبالتالي تمنح مستو أن الاس أفضل تؤدي إلى تحسين قدرة سكان الريف على العمل، وعليه يمكن الاستنتاج ب

  لخدمات الاجتماعية الأخرى. مكملاً لفي خدمات المياه يعتبر استثماراً جزئياً غير مباشر 

دد السكان  لقد تنامي الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية ي ع ادة المضطردة ف ود الماضية بسبب الزي ثلاث العق خلال ال
ام  ي الع اه ف ى المي ى  80م بحوالي 1970حيث قدّر إجمالي الطلب السنوي عل ر مكعب ليصل إل ون مت ر  400ملي ون مت ملي

اه بين الريف والحضر م. وتشير التقديرات إلى تفاوت ملحوظ في معدل استھلاك الفرد اليومي من المي2004مكعب في العام 
ة و  20حيث قدر بحوالي  اطق الريفي ي المن ر ف ام  80لت اطق الحضرية للع ي المن ر ف ى 1970لت ع إل ر للريف  35م ليرتف لت

ي 2004لتر للحضر خلال العام  100مقابل  اه ف ى المي ى صعوبة الحصول عل اوت طبيعي ويعزى إل ذا التف أن ھ د ب م ويعتق
ة بالمن ة مقارن اطق الريفي إن المن ه ف باب اطق الحضرية. وعلي ن أس ين م ا ب رة م لال الفت اه خ ى المي ب عل و الطل  1970نم

ع 29إلى  2004م كان ارتفاع نسبة سكان الحضر في العام 2004و ة م الي السكان بالمقارن ام 15% من إجم ي الع % فقط ف
اطق شحة المياه في المناطق الريفية فإن المعدل المشار إليه أعلاه يتلم. ونتيجة 1970 ي بعض المن فاوت بشكل كبير ليصل ف

تخدامات الشخصية  ي الاس ة لا تكف دلات متدني ى مع ة-إل ات العالمي ة وتوصيات المنظم ذي  -بحسب أدل ر ال ى الأم ون عل يك
  مستوى النظافة الشخصية والصحة العامة.  حساب

ة م بأن تغطية خدمات المياه2007وتشير نتائج التقييم السنوي لقطاع المياه للعام  بكات العام ر الش ة) المنزلية عب د  (الحكومي ق
ى  كان الحضر و56وصلت إل ن س إن 44%  م الي ف كان الريف وبالت ن س كل 44% م دون بش كان الحضر يعتم ن س % م

اقلاترئيسي على القطاع الخاص في ھيئة شبكات خاصة أو آبار خاصة أو  د معظم سكان الحضر  ن ا يعتم اه كم وفير المي لت
ة ليست  على محطات التعبئة ي الشبكات العام اه ف ة المي أن نوعي ائد ب اد الس الخاصة للحصول على مياه الشرب بسبب الاعتق

اكن 56صالحة للشرب، في حين يعتمد حوالي  % من سكان الريف على جلب المياه المنزلية من مصادر مختلفة قريبة من أم
ائد الاستخدام كالبرك والكرفان والآبار والغيول والعيون، ويعتبر نظ ام الس ام التوزيع المتقطع لخدمات المياه المنزلية ھو النظ

درة  دم ق اه أو ع اقص مصادر المي ى تن ك إل حيث يحصل السكان على المياه في أيام معينة من الأسبوع أو الشھر ويعزى ذل

                                                            

كز ظھر الخلاف الفقھي حول ملكية المياه المتجمعة في الآبار خلال عصر التابعين حين كانت معرفة حركة المياه في باطن الأرض محدودة، ويتر 6
  من عدمه. الخلاف حول جواز اعتبار البئر وعاء لإحراز المياه
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الأمر ) 7(يادة السكانيةبنفس معدل الز وتوسعة الشبكات مؤسسات ومرافق المياه على التوسع الاستثماري لتنمية مصادر المياه
اه  ة. ولخدمات مي ة خلال الأعوام القادم ر الشبكات العام ة عب الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تغطية خدمات المياه المنزلي
ة  الريف طابع مختلف عن تلك المعتمدة في المدن ففي حين أن خدمات المياه في المدن تقدم من قبل مؤسسات ومرافق حكومي

ع نجد أن دور الھ ر التنسيق م ليمھا عب م تس اريع ومن ث ذه المش اء ھ ذ وإنش ى تنفي اه الريف يقتصر عل يئة العامة لمشاريع مي
  . )تشغيلھا وصيانتھا(السلطات المحلية إلى لجان للمستفيدين للقيام بإدارتھا 

ا للمواصفات ا ومطابقتھ ى جودتھ ة إل ة، تشير الدراسات المختلف اه الجوفي ة المي ي معظم  فيما يتعلق بنوعي ة للشرب ف العالمي
ور  وث الطبيعي بعنصر الفل ا التل ه  المتواجدمناطق البلاد فيما عدا بعض المناطق التي ظھر فيھ زات عالي اً بتركي ي طبيعي ف

وث الطبيعي ھذا، إضافة إلى )8(غير صالحة للشرب ھاجعل مياھيمما  في بعض المناطق طبقات الأرض اه  تتعرض التل المي
ارات أوب للتلوث طق القريبة من عدد من المدن الرئيسيةالجوفية في المنا ر البي ا عب دن إم ذه الم اه الصرف الصحي من ھ  مي

رغم  من الصرف الخارج من محطات المعالجة مما أدى إلى تلوثھا، أما فيما يخص التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية، وب
أثيرات عل دوث ت ع ح ه يتوق دود، فإن اط الصناعي المح م النش انع حج ات المص تقبلة لمخلف ة المس طحية والجوفي اه الس ى المي

ة  ى نوعي راً عل راً وخطي خصوصاً في ظل غياب أنظمة مراقبة دورية على مخرجاتھا الأمر الذي يمكن أن يشكل تھديداً مباش
  المصادر المائية وبخاصة الجوفية المستخدمة للشرب ممّا سينعكس سلباً على الصحة العامة. 

  يالطلب الزراع

در  احة تق ة الماضية بشكل مضطرد لتغطي مس ود الثلاث ر العق ة عب اه لأغراض الزراعة المروي ى المي لقد تطور الطلب عل
ام  37,000م، مقارنة بمساحة لا تتعدى 2004ھكتار في العام  407,000بحوالي  ي الع ا 1970ھكتار ف ي معظمھ روى ف م ت

ام  350المياه الجوفية من حوالي من المياه الجوفية مما أدى إلى ارتفاع الطلب على  ى 1970مليون متر مكعب خلال الع م إل
والي  ام  )9(3,870ح لال الع ر مكعب خ ون مت ن 2004ملي د ع و يزي دل نم ة 7م بمع ا لزراع ي معظمھ تخدم ف نوياً تس % س

  .  )10(المحاصيل النقدية

  إجمالي الطلب على المياه

من خلال ما ورد أعلاه يتضح و. على الطلب الزراعي والمنزليكيز فقط ضآلة الطلب الصناعي على المياه فسيتم الترنظراً ل
ام  430بأن إجمالي الطلب السنوي على المياه للأغراض المنزلية والزراعية قد تنامي من  ي الع ر مكعب ف ون مت  1970ملي

والي  ى ح ام  4,300إل ي الع ر مكعب ف ون مت اوز 2004ملي بة تتج ة، و90م بنس تخدامات الزراعي ة % للاس م مقارن ا ت إذا م
مليون متر مكعب سنوياً بإجمالي الطلب على المياه يتضح بأن ھناك عجز  3,500المتاح من مصادر المياه والمقدرة بحوالي 

ر المتجدد وتجدر  800يقدر بحوالي  تنزاف المخزون الجوفي غي ه من خلال اس تم الحصول علي مليون متر مكعب سنوياً ي
ز ي ذا العج ى أن ھ ارة إل ة الإش تخدامات المنزلي اه للاس ى المي ب عل ي الطل تمرة ف ادة المس بب الزي نوي بس كل س د بش تزاي

وط منسوب  د ھب ى تزاي ة إل والزراعية نتيجة النمو السكاني مما أدى خلال السنوات الماضية وسيؤدي خلال الأعوام القادم
  بسبب تداخل مياه البحر. المياه الجوفية في مناطق المرتفعات وتدھور نوعيتھا في الأحواض الساحلية 

ى  الي إل ة وبالت ى نضوب معظم الأحواض الجوفي اً إل يؤدي حتم تدامة وس ل للاس ر قاب ائم غي ا سبق يتضح أن الوضع الق مم
ى أضيق الحدود انكماش ة إل ي الريف ،)11(مساحات الزراعة المروي يس ف اعي ل لم الاجتم تقرار والس ى الاس ذلك عل ؤثرًاً ب م

ه  ا من الريف فحسب الذي ستتزايد في دة إليھ ي ستشھد ھجرة متزاي دن الت ي الم ا أيضاً ف اه وإنم ى المي مخاطر النزاعات عل
    بسبب شح المياه وتردي الأوضاع الإقتصاديه فيه.

  المياه والفقر

يتم استعراض عدد من  وجودمما لا شك فيه  ة س ذه العلاق علاقة وثيقة بين توفر المياه والتخفيف من الفقر ولأجل توضيح ھ
  لأمثلة الدالة على ذلك سواء في القطاع الزراعي أو في قطاع خدمات المياه المنزلية للريف والحضر. ا

ا حدث من خلال  اه كم فيما يتعلق بالقطاع الزراعي فإن الشواھد تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن توفر مصدر مضمون للمي
ي  وإباع وصنعاء اكتشاف المياه الجوفية في بعض مناطق اليمن مثل صعده ورد ي نمط الاقتصاد الريف ر ف ه تغي تج عن د ن ق

                                                            

ب تفاوت مستوى الھجرة حسويختلف من مدينة إلى أخرى ب%) 3عدل العام لنمو السكان (الم عن %)7( السكاني في المدن موالنيزيد معدل  7
  . الريفمن  إليھا الداخلية

ان وتشوه ارتفاع تركيز عنصر الفلور في المياه عن الحد المسموح به يجعل المياه غير صالحة للشرب فقط نتيجة تأثيره المباشر على تلون الأسن 8
  العظام  بينما يمكن استخدامھا لجميع الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية الأخرى. 

  ) متر مكعب للھكتار. 9,500تم تقدير كميات المياه المستخدمة للري بناء على ( 9
  المحاصيل النقدية تضم الفواكه والخضروات والقات والبن.  10
  ة من المياه الجوفية في مناطق التغذية المباشرة للأحواض الجوفية فقط.يتوقع أن تستمر الزراعة المروي 11
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ة  لھذه المناطق بحيث تحولت من مناطق تعتمد على الزراعة المطرية لإنتاج الحبوب اطق لزراعة المحاصيل النقدي -إلى من
ر  دخل المزارعين ومؤثراً بذلك بشكل إيجابي على كبير في الأمر الذي أدى إلى ارتفاع -وفي مقدمتھا القات التخفيف من الفق

اورة  اطق المج ن المن راء م اطق للفق ذه المن ي ھ ل ف الاً للعم تح مج اطق وف ك المن طة ولتل اط أنش ك النش ز ذل ا حف دة، كم البعي
ور ذا التط أن ھ ي نفس الوقت يجب أن لا ننسى ب ن ف ويق....الخ، ولك ل والتس ل النق ابي اقتصادية أخرى مث ز  الإيج د حف ق

دداً  بين توازنبالأخل و الجوفيةلمياه الجائر لستخدام الا ائي ومھ ي المخزون الم تمر ف اقص مس ى تن اً إل ة مودي السحب والتغذي
  استدامة ھذه المصادر على المدى المتوسط والبعيد.

ي  ة ف اه المنزلي أما فيما يتعلق بعلاقة التخفيف من الفقر بتوفر خدمات المياه المنزلية فالترابط وثيق حيث نلاحظ بأن توفر المي
ال  ة للأطف ي الفرص ف يعط اقالري دارس للالتح بھم بالم د بتجني ت والجھ دورين الوق دة المھ افات بعي ن مس اه م ب المي  لجل

 ً ؤدي  عوامل الأساسية للتخفيف من الفقر.وأن التعليم ھو أحد ال خصوصا ي ي ة للريف اليمن اه نقي وفير مي ك أن ت ى ذل أضف إل
ال دون لوثة مثل الإياه المبالم نقولةبدوره إلى التخفيف من الأمراض الم دى الأطف اة ل ي تسبب نصف حالات الوف سھالات الت

ى  الخامسة من العمر وعليه فإن مياه الشرب النقية داخل المنزل تؤدي إلى تخفيف تكاليف الدواء على الأسر الفقيرة إضافة إل
درات الإ ع الق د عوامل تحسين ورف ا تحسين الوضع الصحي العام الذي يعتبر بدوره أح ة للسكان كم وفرنتاجي ى ل ي اء عل لنس

ة  ة التقليدي ل الصناعات اليدوي ة مث ي أنشطة إنتاجي تغلاله ف اء) ليتسنى اس تغرقه جلب الم ذي يس وجه الخصوص الوقت (ال
ة  بكات العام ر الش راء عب اه للفق وفير خدمات المي إن ت اطق الحضرية ف ي المن ا ف ة. أم مضيفاً بذلك دخلاً إضافياً للأسر الريفي

اھم في تخفيض فاتورة المياه بسبب الفارق الكبير بين سعر المياه من الشبكات العامة والقطاع الخاص (شبكات خاصة أو يس
  .)12()ناقلات

ع قضايا التي تسھم في ا وبالرغم من أن توفير المياه بكميات ونوعية مناسبة يعتبر أحد العوامل ر والتعامل م لتخفيف من الفق
اعي، إلا أ ثلاً أن النوع الاجتم د م اه فنج ى مصادر وخدمات المي ي الوصول إل ة ف ع مشكلة العدال ى أرض الواق ه تظھر عل ن

ا  ة) مم ار العميق ر الآب بة (كحف اه المناس المزارعين الفقراء لا يستطيعون توفير الاستثمار المطلوب للحصول على كميات المي
راء يسكنون كبار المزارعين على التحكم بمصادر المياه، وفيما ي ةيعزز قدر ة نجد أن معظم الفق اه المنزلي تعلق بخدمات المي

ل  م ب ه من المھ ذلك فإن ديھم، ول اه ل اتورة المي اع ف ى ارتف ؤدي إل ذي ي في أماكن خارج نطاق تغطية الشبكات العامة، الأمر ال
ه  تثمارات الناجموالضروري دراسة مثل ھذه العوامل عند إعداد السياسات القطاعية لضمان توجي ذه السياسات ة عن الاس ھ

  نحو التعامل مع الفقر والتخفيف منه. 

  المياه والاقتصاد

اه  ة للمي تخدامات المختلف أثير الاقتصادي للاس ل الت لتوضيح مدى تأثير المياه على الاقتصاد الوطني فإنه من الضروري تحلي
ديرغير أن عدم توفر ال المنزلية. تسواء أكانت للزراعة أو للصناعة أو للاستخداما اھمة  بيانات الإحصائية يحول دون تق مس

تم التطرق  والصناعة خدمات المياه المنزلية ن ي الي فل ي وبالت اتج المحل الي الن ذين القطاعين، في إجم ةولھ يتم  علي ا س ان م ف
تخدم خصوصاً وأن الزراعة -التركيز عليه بشكل رئيسي ھو التأثير والمساھمة الاقتصادية للمياه المستخدمة في الزراعة  تس

  لزراعة المروية.اوبخاصة تلك المستغلة في  -% من إجمالي المتاح من الموارد المائية90ما يزيد عن 

  المياه والزراعة

ة  ة والسدود التحويلي درجات الزراعي ا الم ابقة وم لا شك أن اليمن قد أعتبر بلداً زراعياً من الطراز الأول خلال العصور الس
ك ح ى ذل ة إلا شواھد عل ن القديم ذاتي م اء ال اتج عن الاكتف ذائي الن الأمن الغ نعم ب ب، ت ى الماضي القري يمن، إل يث كانت ال

رن الماضي اشاھدتھ تيال ةالاقتصادي الحبوب. غير أن التغيرات محاصيل رة  ، بسبباليمن خلال عقد السبعينات من الق الطف
يالنفطية في دول الجوار وال ز ت ي للھ تحف ر من سكان الريف اليمن يج الكثي ة السعودية ودول الخل ة العربي ى المملك جرة إل

داخيل  صإلى إھمال ملحوظ للزراعة المطرية وتناق تأد، وللعمل ادة م مساھمتھا في الإنتاج الوطني. ومع نمو الاقتصاد وزي
ذه الفت زامن ھ ي وت ى اقتصاد الريف اليمن ة عل ة ھي المھيمن ون الأنشطة الزراعي رة وك دات الھج ن عائ كان الريف م رة س

ي الزراعة  (السبعينات من القرن الماضي) مع دخول تقنيات حفر الآبار وضخ المياه الجوفية، فقد توجه الكثير من العاملين ف
أن سكان  ول ب ا يمكن الق للاستثمار في حفر الآبار وشراء المضخات والأنابيب دون توجيه حقيقي أو مقصود من الدولة وإنم

ي ال تثمار ف اموا بالاس د ق ر الريف ق دة غي ي أنشطة جدي تثمار ف ة بالاس ل المخاطر المتعلق ة لتقلي ديھم كطريق ألوف ل نشاط الم
ر  د توجه الكثي دني أسعارھا فق معروفة، ولأن المردود من زراعة الحبوب والمحاصيل (المطرية) لم يكن ذا جدوى بسبب ت

                                                            

) ریال عبر خدمة الشبكة العامة في مدينة 25) ریال في حين أن سعره لا يتجاوز (500يبلغ سعر المتر المكعب من المياه عبر الناقلات حوالي ( 12
لتكاليف الشھرية لخدمة المياه المنزلية عبر الناقلات لأسرة مكونة من سبعة أشخاص الأولى وعليه فإن ا ةللأمتار المكعبالخمسة صنعاء لكل متر من 

علماً بأن الحد الأعلى المقبول عالمياً لنسبة تكاليف خدمة المياه  ،ریال عبر الشبكة العامةألف ألف ریال، في حين لا تتجاوز  6 أكثر منقد تبلغ 
 قد بلغبأن متوسط تكلفة المياه للأسر الفقيرة في صنعاء  م 2006تائج مسح ميزانية الأسرة للعام %) من ميزانية الأسرة، وتشير ن5ھو ( نزليهالم
  %) للقات.7الشھرية مقارنة بأكثر من ( الأسرة %) من ميزانية1.1(
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ة، لزراعة محاصيل  اطق الملائم ي المن ه نحو تغيير المحاصيل الزراعية وبخاصة ف ات والخضروات والفواك ل الق ة مث نقدي
  .  للاستثمارذات الطلب المتزايد والعائد المادي المجدي 

ام  ى الع ه حت ات 1984ونلاحظ أن ا انتھجت الحكوم ة وإنم ة المروي ة اقتصادية واضحة حول الزراع اك سياس ن ھن م يك م ل
ام  ام تحو1984المتتالية سياسة دعم الزراعة بشكلھا العام، ويعتبر ع ة الموجة للاقتصاد الزراعي م ع دور الدول بة ل ل بالنس

ذي أدى  ر ال ذه المنتجات، الأم حيث تم إصدار قرار منع استيراد الفواكه والخضروات كطريقة لتشجيع الإنتاج المحلي من ھ
ل  رى من المناسب دراسة وتحلي ذه المحاصيل، ون ا نحو زراعة ھ ة وتوجيھھ ذه إلى تحفيز الاستثمار في الزراعة المروي ھ
ة ة وخارجي ذا التوجه ونتيجة لعوامل داخلي م  )13(التجربة وتحديد نتائجھا خصوصاً وأنه وبعد أكثر من عشرين عاماً من ھ ت

إعادة فتح باب استيراد ھذه المنتجات الزراعية ولكن بعد استنزاف المياه الجوفية إلى الحد الذي يھدد بنضوبھا الكامل كما ھو 
  الحال في حوض صعده. 

إن من المناسب استعراض ولتوضي اً الماضية ف ين عام ر الثلاث ح تطور القطاع الزراعي ومساھمته في الاقتصاد الوطني عب
ي حدود  ة ف ة الزراعي الي الرقع تقرار إجم ى اس د أن الإحصاءات تشير إل ون  1.2التوسع الزراعي خلال ھذه الفترة فنج ملي

ر خلال م، في حين نجد أن المس2004م و 1970ھكتار بين العام  دت بشكل كبي د تزاي ة ق ة تحت الزراعة المروي احة الواقع
ر من  37,000نفس الفترة من حوالي  ى أكث ار إل نفس  400,000ھكت ة ب ة المطري ة الزراعي ي تراجع الرقع ا يعن ار مم ھكت

ل انحسار للمساحات ا ي مقاب ة ف ي للزراعة المروي م التوسع الأفق د ت ة بالأمطار أو النسبة تقريباً، ولا يعني ذلك بأنه ق لمروي
اطق  ات ومن بة لزراعة الق اطق المناس ي المن ي ف تغير نمط الري فقط، وإنما مزيج من العاملين حيث نجد بعض التوسع الأفق

د  )14(مستجمعات الأمطار اطق كانت تعتم ي من ة ف اه الجوفي ري المروي من المي ام ال ى التحول لنظ (المراھق)، بالإضافة إل
ا  بشكل رئيسي على الأمطار ة ودلت ل سھل تھام ل والسھول مث ون والحق ران والب اع جھ ل ق ان مث اطق القيع ي من وبخاصة ف

  أبين. 

ذلك  ؤثراً ب د م ادي الجي ردود الم ة ذات الم اج المحاصيل النقدي ي إنت ادة ف وب وزي اج الحب وقد أدى ھذا التحول إلى تناقص إنت
دفاًُ◌ على مبدأ الأمن الغذائي مما يدل على تضارب في السياسات الز ان ھ ذائي ك ي حين أن الأمن الغ راعية والاقتصادية فف

ذه  ية لھ ائج عكس ى نت د أدت بشكل مباشر إل ة ق من أھداف برامج الحكومات المتعاقبة نجد أن سياسة تشجيع الزراعة المروي
ات م)15(الأھداف بعينات والثمانين رة الس رن الماضي ، ويمكن أن نخلص إلى أن مفھوم الأمن الغذائي قد تحول خلال فت ن الق

ع  ين الوض ى تحس دف إل ادي يھ وم اقتص ى مفھ تراتيجية إل يل الاس داخلي للمحاص اج ال ى الإنت دف إل ي يھ وم حس ن مفھ م
ك  ي ذل ة ف وب المتدني ي ظل أسعار الحب تراتيجية خصوصاً ف ذه المحاصيل الاس تيراد ھ الاقتصادي الذي يمكن اليمن من اس

ائي، نجد أن الوقت. وسواءً أكان ذلك التحول في مفھو م بشكل تلق ه أم ت ة لتبعات م الأمن الغذائي قد تم من خلال قرارات واعي
ئولة ا ةمسؤوليخزينة الدولة قد تحملت عبر سنوات طويلة دعم استيراد ھذه المحاصيل في إطار  واطن ومس ة للم لدولة كراعي

ؤخراً  ة م ذه السياس ي ھ راً ف د تغي ن نج ره. ولك ف فق تلزماته وتخفي وفير مس ن ت امج الإصلاح -ع راءات برن ن إج زء م كج
ى  -الاقتصادي ادرين عل م ق ي الغالب من ھ ه ف تفيد من ا يس راء فقط وإنم تحت مبرر أن دعم الحبوب غير موجه لشريحة الفق

ا نلاحظ  ة. كم ة الاجتماعي شرائھا دون دعم، واعتماد سياسة استھداف الفقراء مباشرة عبر آليات مختلفة مثل صندوق الرعاي
ثلاً التأثير  د م غير المباشر على الأمن الغذائي الناتج عن الإجراءات المتكررة برفع الدعم الجزئي عن المشتقات النفطية، فنج

ان  ك، ف ى ذل اج. إضافة إل اليف الإنت اع تك رة لارتف ة مباش وب كنتيج ة الحب اطق زراع ى من ت عل د زحف ات ق ة الق أن زراع
اھمة المح دني مس ى ت ير إل ة تش ة الإحصاءات الزراعي اج المحاصيل النقدي م إنت ث ومعظ ي التصدير حي ة ف اصيل الزراعي

ات، 93يستخدم بشكل رئيسي لتلبية الاستھلاك المحلي لتبلغ حوالي  % من إجمالي إنتاج للخضروات والفواكه، أما بالنسبة للق
تخدم ل اج يس الي الإنت إن إجم ة، ف اه الجوفي تھلاكا للمي ة اس ر المحاصيل النقدي ر أكث ذي يعتب ي دون أي وال ب المحل ة الطل تلبي

  للخارج (رسمي)تصدير

ي من  اتج المحل الي الن ام 20وتشير الإحصاءات أيضاً إلى تناقص مساھمة القطاع الزراعي في إجم ي الع ى 1994% ف م، إل
ي للقطاع الزراعي بحوالي 2004% في لعام 14حوالي  اتج المحل الي الن ي إجم اه ف اھمة المي بة مس ا 34م، وتقدر نس % مم

ا 6ني بأن مساھمة المياه المستخدمة في الزراعة في إجمالي الناتج المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني لا تتعدى يع % فيم
دني  يتوقع أن ترتفع مساھمة المياه في الناتج المحلي لقطاعات الصناعة والتعدين والخدمات عن ھذا المستوى، وبالرغم من ت

الي 50لوطني إلا أن خصوصية ھذا القطاع تتركز في استيعابه لأكثر من مساھمة القطاع الزراعي في الاقتصاد ا % من إجم
ي، تقرار الريف اليمن ة واس رة الداخلي يص الھج ى تقل ا أدى إل ة مم ن أجل  العمال ائي م المخزون الم ذه التضحية ب ر أن ھ غي

                                                            

 سيؤدي انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية إلى إعاقة مثل ھذه الإجراءات. 13
 جميع الأمطار إلى استصلاحھا لتصبح أراضي زراعية.تحول استخدام ھذه الأراضي من ت 14
ح يلاحظ في المقابل تناسق السياسات الزراعية الاقتصادية لبعض دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية من خلال دعم زراعة محصول القم 15

ات من القرن الماضي ثم تم مؤخراً التراجع عن ھذه مما أدى إلى أن أصبحت المملكة من الدول المصدرة للقمح خلال عقد الثمانينات والتسعين
  السياسة الاقتصادية للمملكة أيضا بسبب تأثيراتھا على مصادر المياه.
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ع  دون جدوى م ة كنتيجة استيعاب العمالة توشك أن تصبح ب ة خلال الأعوام القادم د معدلات الھجرة الداخلي ع أن تتزاي توق
ي  ي معظم الأحواض وبخاصة ف ة ف اه الجوفي اقص مخزون المي ة بسبب تن ي قطاع الزراعة المروي لتقلص فرص العمل ف

  طق المرتفعات التي تمثل الكثافة السكانية الأعلى في اليمن. امن

  المياه والقات

ات يعتبر القات محصولاً  أثير الق الرغم من ت ارض، وب د ومع  مثيراً للجدل حيث يدور حوله خلاف كبير في المجتمع بين مؤي
احة  د المس ى تزاي اه حيث تشير الإحصاءات إل ى المي ه عل أثير زراعت ى ت ز عل يتم التركي ه س اة إلا أن على جميع مناحي الحي

ات من حوالي  ام  8,000الزراعية لمحصول الق ي الع ار ف ر من  م1970ھكت ى أكث ام  140,000إل ي الع ار ف م، 2006ھكت
ة ة بالمحاصيل النقدي احة المزروع ي المس اً ثلث ل حالي رى تمث والي  الأخ ثوح ة  ثل اه الجوفي ة بالمي احة المروي الي المس إجم

ل % من إجمالي ما يتم سحبه من المياه الجوفية. كما أن القات يلعب دوراً اقتصاديا رئيسياً حيث 37لتستھلك حوالي  % 8يمث
وفر العمل  % من40حوالي % من الاستھلاك و10من إجمالي الناتج المحلي وحوالي  ا ي الناتج المحلي للقطاع الزراعي كم

ل يشكل ضغطاً 14لحوالي  ي المقاب ه ف % من إجمالي اليد العاملة الأمر الذي يجعل منه لاعباً حيوياً في اقتصاد الريف ولكن
  لمحاصيل غير النقدية (خصوصاً الحبوب) والصادرات الزراعية (فواكه وخضروات وبن). متزايداً على المياه الجوفية وا

تمر  د مس ي تزاي ه ف ات إلا أن الطلب علي ر مناھضة لاستخدام الق ا) تعتب ي ظاھرھ ة (ف ة للدول بالرغم من أن السياسات العام
لم يسبق زراعتھا من قبل تستصلح خصيصاً أن يستمر التوسع في زراعته، إما في أراضي  )16(ويتوقع بسبب ربحيته العالية

هتحول من زراعة  أراضي في لزراعته أو بن والفواك ات محاصيل أخرى مثل ال ى زراعة الق ي  إل ه ف دء بزراعت ى الب أو حت
الي  وب والخضروات، وبالت ة الحب ان المشھورة بزراع اطق القيع ل من ه مث ا لزراعت ا مضى بملاءمتھ م تعرف فيم اطق ل من

ل  ستكون الأدوات ا مث يس محاصيل بعينھ ي تستھدف القطاع الزراعي بالكامل ول ك الت ات ھي تل الأكثر فعالية لمواجھة الق
ي حالتحرير السياسة التجارية الزراعية وإزالة التشوھات السعرية للمدخلات الزراعية وخصوصاً القيمة المتدنية للمياه، و  ف

الي  لكفإن ذ استمرار الحال على ما ھو عليه دون أي تدخلات ي الريف وبالت ة ف اه الجوفي سيؤدي في النھاية إلى نضوب المي
ى  )17(إلا إذا تم توجيه مدخرات القات  برمته القضاء على الاقتصاد الريفي دة عل ك المعتم لخلق أنشطة اقتصادية بديلة عن تل

ة الصعبة ما سيترتب ع بحجة موضوع تحرير استيراد القات معارضة واجهوي .الاستغلال المكثف للمياه ليه من خروج للعمل
ه صعبه زراعة القات وھي حجة تحتاج لدراسة متأنية لمقارنة ما تستنزفه من البلد وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني،  من عمل

تيراد المستخدمة بكثافة لضخ المياه الجوفية وتكاليف )18(دعم المشتقات النفطية وبخاصة مادة الديزلمن خلال  المضخات  إس
ا لحفرومعدات ا وطني خاصة وأن  وقطع غيارھ ى الاقتصاد ال خ عل دات ...ال مده ومبي ات من أس دخلات زراعة الق ة م وبقي

  ليس مصدراً للعملة الصعبة للبلد بسبب استھلاكه محلياً فقط.  فھو القات لا يصدر، وبالتالي

  المياه الافتراضية

ة ظھر مصطلح المياه الافتراضية لأول مرة خلال الثمانينات من ا لقرن الماضي من قبل البروفسور توني ألن، الأستاذ بجامع
اً أو صناعياً بصمة  اً أو حيواني ان زراعي واء ك تج س ل من أن لك رة ب تلخص الفك اه، وت حة المي ع ش ل م ة للتعام دن، كطريق لن

ال،  )19(مائية بيل المث ى س الكيلوجرام من القمح عل تج ف ك المن اج ذل ي استخدمت لإنت ى حوالي وھي كمية المياه الت اج إل يحت
ذا  1000 تخدمة ول اه المس رة أو شحة المي كيلوجرام من المياه، وبالتالي فإن تكاليف الإنتاج تعتمد بشكل أساسي على مدى وف

ات ذات  راء المنتج ى وش ادية الأعل د الاقتص تخدامات ذات العوائ ى الاس ز عل اه التركي حيحة بالمي اطق الش ى المن ب عل يج
وم الاحتياج المائي الكبير  ى مفھ ة النظر إل من المناطق ذات الوفرة المائية وبھذا المفھوم يمكن لكثير من مناطق الشحة المائي

ة اقتصادياتھا  ة تنمي اطق محاول دان أو المن ذه البل ى ھ ذاتي من منظور اقتصادي حيث يتوجب عل الأمن الغذائي والاكتفاء ال
اج ا ة لتمكنھا من استيراد الكثير من المنتجات ذات الاحتي وم، يمكن مقارن ذا المفھ ى ھ ال عل ديھا، وكمث وفر ل ر المت ائي غي لم

دان  ي بل ه ف ة بزراعت ة العالي زراعة القات في اليمن والمعتمد على المياه الجوفية الشحيحة ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعي
يمن، و ر من ال ل بكثي ة أق ي استغلال أخرى مثل إثيوبيا التي تستخدم مياه الأمطار في زراعته بقيم الي يصبح من المنطق بالت

اه الشرب  ي مي تخدامھا ف المياه الجوفية في اليمن في استخدامات ذات مردود اقتصادي واجتماعي أكبر من زراعة القات كاس

                                                            

ریال) للمتر  220دولار ( 1.1تشير الدراسات والمسوحات الميدانية إلى أن صافي العائد المادي لاستخدام المياه في زراعة القات يتجاوز  16
 المكعب.

القات لا تستثمر في أنشطة اقتصادية إنتاجية وتؤكد المشاھدات إلى أن أغلب ھذه الثروة تتحول إلى أصول ثابتة كأبنية يغلب علبھا طابع مدخرات  17
  البذخ أو استثمارات نقدية على ھيئة اذونات خزينة لعائداتھا المجزية.

م 2007ديزل المدعوم في حين بلغت إيرادات ضرائب القات في العام مليون لتر من ال 800ضخ المياه الجوفية لزراعة القات حوالي  يستھلك 18
 ثلاثة مليار ریال فقط.

لتر من المياه وعليه فإن القات المستھلك خلال  500تشير الدراسات إلى أن ربطة القات الكافية للاحتياج شخص واحد ليوم واحد تستھلك حوالي  19
) أشخاص لمدة شھر كامل (أو أن الماء المستھلك في ربطة القات يكفي 7أسرة مكونة من ( شخص يستخدم مياه تكفي استھلاك 25مقيل لحوالي 

  لشخص واحد لأسبوع كامل).



 11

م )20(أو للصناعة ق فمعظ د للتطبي رة عن ق كبي تواجه عوائ ن س ة ولك ة مثالي ة النظري ن الناحي رة م ذه الفك ر ھ الطبع تعتب . وب
اطق اء  المن ا أن تتحمل أعب يمن ولا يمكنھ ل ال ي الأصل دول ذات اقتصاديات ضعيفة مث اه ھي ف اني من شحة المي ي تع الت

  استيراد جميع حاجياتھا ذات الاستھلاك العالي للمياه. 

  المياه والسياسة

ي التع ي تعكس التوجه السياسي ف اه سيتم خلال ھذا الجزء استعراض الإجراءات القانونية والمؤسسية الت ع قضية المي امل م
ا  ،خلال الثلاثة العقود الماضية وما ترتب على ذلك من نتائج ة ومدى ملاءمتھ ية الحالي ات السياس إضافة إلى توضيح التوجھ

  لحجم وأھمية المشكلة وتأثيراتھا المستقبلية.

ة برزت مشكلة المياه إلى السطح مع بداية عقد السبعينات من القرن الماضي من خلال دراسات ت اه الجوفي يم مصادر المي قي
ى  ،مخزون ھذه الأحواض الجوفية وأنھافي صنعاء وبعض المناطق الأخرى، حيث أوضحت النتائج محدودية  في صنعاء عل

ام  ى الع اه حت ة بالمي داد المدين ة لإم ال، ستكون كافي بيل المث ي 2000س اً ف اً طبيعي ذه الدراسات ھبوط ا أظھرت ھ ط، كم م فق
ذه مناسيب المياه الجو الرغم من ھ ا. وب ر نمط ھطول الأمطار وانخفاض كمياتھ ة لتغي فية يعتقد بأنه ناجم عن ضعف التغذي

ة  وارد المائي ذه الم تغلال ھ ي اس ة ف لال الرغب ن خ تنتاجات إلا م ذه الاس ع ھ ل م م تتعام ة ل ان الحكوم رة ف رات المبك المؤش
ا ار وإنش ر الآب ة المكتشفة للتوسع في خدمات المياه المنزلية (حف اء المؤسسة العام م إنش د ت خ) وق ات ...ال ء الشبكات والخزان

م  انون رق اري بالق اه والمج ام  13للمي رية. 1973للع اطق الحض ة للمن اه المنزلي وفير المي ى ت ل عل تقلة تعم ة مس م كمؤسس
ار مشروع ل آب ى حق اه صنعاء  وكنتيجة مباشرة لمحدودية المخزون المائي شمال مدينة صنعاء والرغبة في المحافظة عل مي

م والذي يقضى بتحديد منطقة حماية لحقل الآبار المغذى للمشروع حيث تضمن 1973للعام  14فقد تم استصدار القانون رقم 
د  ،منع حفر الآبار ومنع الأنشطة الملوثة للمياه الجوفية في منطقة الحماية انون فق ذا الق ولعدم وجود الإطار المؤسسي لتنفيذ ھ

ة المباشرة -، وتشير الشواھد إلى كفاءة المؤسسة في ذلك )21(أة حديثاً بتطبيقهكلفت المؤسسة المنش ار الإيجابي غالباً بسبب الآث
ي  -على المحافظة على المياه الجوفية في منطقة الحماية ة ف اه المنزلي ديم خدمات المي ي تق مما أتاح للمؤسسة فرص التوسع ف

  صنعاء. 

ي نستطيع أن نخلص إلى حقيقة أن من أعد و اه صنعاء ف ار مشروع مي ل آب ة حق ي منطق أقر قانون حماية الحوض الجوفي ف
ة  استخدامھذا الوقت المبكر قد شعر بأھمية ذلك نتيجة توقع التوسع في  المياه الجوفية للزراعة ويمكن استنتاج أن فرصة ثمين

ا ان بالإمك ث ك اعت حي د ض وارد المائي نق ة لإدارة الم ية المطلوب س المؤسس ع الأس عوض كلھا الأوس يم  )22(ة بش وتنظ
ا  ان محدوداً مم ار ك دد الآب رة خصوصاً وأن ع استخداماتھا حيث وھذا التوجه في ذلك الحين كان سيحظى بفرص نجاح كبي

ع قضية  استدامةيسھل توزيع حقوق المياه في وقت مبكر لضمان  م تتعامل م ھذه الأحواض. ولكن ما تم يؤكد بأن الحكومة ل
بل تعاملت معھا من منظور ضيق  ،ى الاستراتيجي كقضية يمكن أن تعرقل ديمومة التنمية الاقتصادية للبلدالمياه على المستو

بمعزل عن قانون حماية منطقة حقل آبار مشروع مياه صنعاء لا نجد أي توجه و. )23(يأخذ في الاعتبار الظروف المحلية فقط
ة" لتسمية وزارة الزراعة لأحدى حقيقي لمحاولة إدارة الموارد المائية خلال عقد الثماني وارد المائي دا إضافة "الم نات فيما ع

ات ات ) 24(الحكوم ام الجھ ى اھتم دل عل ا ي ة، مم ويلات أجنبي ة بتم ة الجوفي يم بعض الأحواض المائي راء الدراسات لتقي وإج
  على التنمية منذ وقت مبكر. المتزايدةتبعات تأثير شحة المياه فھم المانحة النابع من 

يتم  بخلاف ة وس ية والقانوني ن التطورات المؤسس د م ھد العدي د ش رن الماضي ق ن الق عينات م د التس ان عق ات ف د الثمانين عق
  استعراضھا بحسب التسلسل الزمني التالي:

ي من  إنشاء المجلس الأعلى المياه .1 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث أعتمد إنشاء ھذا المجلس على الدعم المادي والفن
يم المجلس ھولندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقد عنيت سكرتارية الحكومة ال الفنية بإجراء العديد من الدراسات لتقي

د  ق، وق ة بغرض التوثي د من الدراسات المائي ة ضمت العدي اء مكتب ى إنش الوضع المائي في بعض المناطق، بالإضافة إل
 ئية. شكل المجلس نواة لإنشاء الھيئة العامة للموارد الما

                                                            

ن يقدر العائد المادي المباشر من استخدام متر مكعب واحد من المياه المعبأة بأكثر من ثلاثين ألف ریال في حين أن نفس المتر المكعب يمك 20
ریال. يمكن تعظيم العوائد الاقتصادية للمياه المستخدمة في الزراعة من خلال  200م من القمح بسعر لا تتجاوز قيمته استخدامه لزراعة كيلوجرا

ت الصلصة الاستثمار في صناعات غذائية تزيد في العائد الإضافي للمياه وبدلاً عن بيع محصول الطماطم مثلاً يمكن تعليبھا وبيعھا على ھيئة معلبا
  عليب الفواكه وبيعھا علي ھيئة عصائر...الخ.وبالمثل يمكن ت

 نتيجة عدم وجود جھة أخرى تتولى القيام به. - خارج نطاق مھامھا–اضطلعت المؤسسة بھذا الدور  21
  على المستوى الوطني لتشمل جميع الأحواض الجوفية وليس فقط منطقة حقل آبار مشروع مياه صنعاء.  22
لة المحافظة على مخزون المياه في منطقة محصورة دون النظر إلى الصورة الأشمل لكامل منطقة الظروف المحلية المحدودة تعني محاو 23

  الحوض. 
أن تم تنفيذ سد مأرب كمشروع لتنمية الموارد المائية خلال ھذه الفترة، ولكن تأخر استكمال قنوات التوزيع إلى المناطق الزراعية يدل على  24

 علام السياسي وليس كمشروع تنموي يتطلب سرعة التنفيذ. الحكومة تعاملت مع ھذا المشروع للإ
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ام 1995في العام  إنشاء الھيئة العامة للموارد المائية .2 ك من مھ ى ذل م كجھاز يعني بإدارة الموارد المائية وما يترتب عل
راخيص  نح ت ة وم ر تنفيذية كأعداد الخطط وإجراء الدراسات الميداني داد الحف اه وإع وق استخدام المي ع حق د وتوزي وتحدي

ام الت ا من المھ ا قانون المياه وغيرھ اءھا صلاحيات واسعة ولكنھ رار إنش ا ق د منحھ ة وق تراتيجية والتنفيذي ة الإس خطيطي
ة  اه والبيئ اء وزارة المي ى حين إنش ام وللأسف إل ي الع م م 2003ف ية ل دراتھا المؤسس ة ق ائھا ومحدودي ة إنش ونتيجة حداث

ة، وتجدر ا تفادت من تضطلع بشكل فعال بھذه المھام وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب التنفيذي د اس ة ق ى أن الھيئ ارة إل لإش
 دعم مادي ومعنوي كبير وبخاصة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الھولندية. 

دولي  برنامج إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي للمناطق الحضرية .3 ك ال حيث استحدث ھذا البرنامج بدعم من قبل البن
اني ( ي الألم دعم الفن ام ) منGTZومنظمة ال اه والصرف الصحي 1997ذ الع ق المي تم بشكل رئيسي بتطوير مراف م وأھ

اه والصرف  ة للمي روع المؤسسة العام العاملة في المدن لضمان استدامتھا من خلال التوجه نحو اللامركزية واستقلالية ف
تقلة د حظيّ قطاع  )25(الصحي لتصبح مؤسسات مس ي والإداري وق الي والفن اءة الأداء الم ع كف اه الحضر كنتيجة ورف مي

ذا القطاع  تفادة ھ ى اس ة إضافة إل مباشرة لتنفيذ ھذا البرنامج بدعم استثماري كبير من قبل البنك الدولي والحكومة الألماني
 من زيادة الاستثمار الحكومي نتيجة الوفرة المالية من عائدات النفط.

عينات  .4 د التس م خلال عق اهت انون المي داد مشروع ق ن الب ،إع دعم م دوليب ك ال ث ،ن ة  حي ة العام والأداء المتواضع للھيئ
ر من  انون لكثي للموارد المائية قد تم تبريره بضعف الإطار القانوني المنظم لإدارة الموارد المائية وقد خضع مشروع الق

أن بعضھا2002المناقشات ولم يتم إقراراه في العام  أصبحت  م من مجلس النواب إلا بعد تعديلات جوھرية يمكن القول ب
واب 2004، وتم خلال عام )26(معيقة لإدارة الموارد المائية بالكفاءة المطلوبة م رفع مشروع بتعديل القانون إلى مجلس الن

الرغم  انون الأصلي، وب ي الق ي وردت ف استغرق إقراره عامين كاملين حيث صححت من خلاله العديد من التشوھات الت
ن أن الظ اعتھر وام م سياسي لقط ى دع ه دل عل انون وتعديلات رار الق ن خلال إق اه م د  ،المي ن الضغط ق راً م إلا أن كثي

ان  ي بعض الأحي تخدم ف د أس انون ق ى درجة أن إصدار الق انحين إل ل الم ة من قب مورس على الجھات الرسمية الحكومي
 كشرط لتمويل مشاريع قطاع المياه. 

ام  استحداث وزارة المياه والبيئةتم  .5 ي الع ام، حيث ضم ق2003ف وزارة الكھرب ابع ل اه الت ع  ءطاع المي ابقة م اه الس والمي
دة  ة العدي ات التنفيذي ى الجھ ة للأشراف عل ل كمظل اء وزارة تعم ابقة لإنش ة الس ياحة والبيئ وزارة الس ابع ل ة الت قطاع البيئ

ة وال ا  والمؤسسات المحلي اه والصرف الصحي وفروعھ ة للمي ة العام ل المؤسس اه مث ي قطاع المي ة ف ة العامل ة العام ھيئ
ة المباشرة  ،للموارد المائية والھيئة العامة لمشاريع مياه الريف م العلاق اه رغ ولكن نجد أن الري أستمر خارج قطاع المي

ر من  تخدم أكث تخدم 90بينھما خصوصاً وأن القطاع الزراعي يس ة وخضوعه كقطاع مس وارد المائي الي الم % من إجم
وزارة للمياه للھيئة العامة للموارد المائ د أظھرت ال ين المستخدمين، وق ة ب وارد المائي ية كجھة مشرفة على تحصيص الم

ا ة و الجديدة قدرة على التخطيط الاستراتيجي وتوضيح أھمية المياه وعلاقتھ ة الأخرى، ويتضح بالتنمي القطاعات المختلف
لا أن الوزارة لم تستطع تنفيذ المھام الإشرافية إ ،ذلك جلياً من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وتعديل قانون المياه

ر من الجھات المانحة  ةالمناط دعم واسع وكبي بھا بالشكل المطلوب. ومن خلال عمر الوزارة القصير نسبياً فقد حظيت ب
ة وا ة البريطاني ة والحكوم ة الياباني دة المتمثلة في البنك الدولي والحكومة الألمانية والحكومة الھولندية والحكوم م المتح لأم

 والاتحاد الأوروبي. 
أطيره  .6 م ت بعينات وت د الس ة خلال عق ي إطار وزارة الأشغال العام ة ببالرغم من أن قطاع مياه الريف أنشئ ف اء الھيئ إنش

ة كان ة أداء الھيئ ات إلا أن فاعلي د الثمانين ى  تالعامة لمياه وكھرباء الريف خلال عق ا أدى إل ار جدل مم اذمث رار  اتخ الق
اء، ولكن بتصف ة للكھرب ية الھيئة وإلحاق قطاع مياه الريف بوزارة الإدارة المحلية وقطاع كھرباء الريف بالمؤسسة العام

رار إ م إق د ت ة فق ى الھيئ رة عل ة الكبي ادة إنشاء نتيجة استمرار تباين وجھات النظر خصوصاً في ظل الالتزامات المالي ع
ري ريفالھيئة بمسمى الھيئة العامة لمشاريع مياه ال ة وال ة  )27(تحت إشراف وزارة الزراع ات المالي ومعالجة الالتزام

ة  دة، واعتمدت الھيئ ة الجدي ا-عبر لجنة خاصة خارج إطار الھيئ ادة ھيكلتھ د إع ذ  -بع دة لتنفي ادئ جدي ى مب ا عل ي عملھ ف
ا بالمحافظات والتخط درات فروعھ ز ق ة من خلال تعزي ع المشروعات من أھمھا التوجه نحو اللامركزي يط المشترك م

دأ  ذلك مب د ب ايير واضحة لتعتم ى مع اء عل ى المحافظات بن تثمارات عل ع الاس اريع وتوزي د المش ة لتحدي السلطات المحلي
ة  ذلك من آلي تفيدة ب اطق المشروعات مس د من ي تحدي الاستجابة للطلب من قبل المستفيدين والتخلي عن التدخل السياسي ف

اعي، ونلاحظ تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً م ة والصندوق الاجتم اطق الريفي اه والصرف الصحي للمن ثل مشروع المي
ية  ة سياس وح رؤي ي ووض ع المؤسس حيح الوض ي تص ة ف ن الرغب م يك ة ل ة الھيئ ادة ھيكل ي وراء إع دافع الرئيس أن ال

                                                            

م في العاصمة 2000من العام  تم تحويل فروع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي إلى مؤسسات محلية عبر قرارات جمھورية ابتداءً  25
 حضريةال راكزمياه والصرف الصحي في المبتقديم خدمات ال ى) محافظة تعن14) مؤسسة محلية في (15م، إلى (2008صنعاء لتصل في العام 
  على مستوى المحافظة.

) متر دون ضرورة الحصول على ترخيص بذلك 20) متر أو بتعميق الآبار القائمة بمقدار (60نص القانون مثلاً على السماح بالحفر إلى عمق ( 26
  مما أتاح فرصة للحفر العشوائي بسبب صعوبة المراقبة. 
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ار الأسھل، استراتيجية لعمل الھيئة بل كان الالتزامات المالية على الھيئة، الأمر الذي شكل عبئاً جعل ت ة  الخي صفية الھيئ
د لتصحيح المسارولكن تزامن إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه مع إعادة ھ د مھ ه بقناعة يكلة الھيئة ق ا يجب التنوي ، كم

د دور  ذي يؤك ي الأداء المؤسسي القناعاتقيادة الھيئة الجديدة بھذا النھج الأمر ال ا ف ارة  ،الشخصية وتأثيرھ وتجدر الإش
 .الاستثماريلدعم الھولندي للھيئة كان ولا يزال ذو تأثير واضح سواء على أداء الھيئة الإداري أو الفني أو بأن ا

ة  .7 اه وكيفي تقبلية لقطاع المي خلال الفترة الأولى من عمر وزارة المياه والبيئة ظھر تساؤل ھام يتمثل في ماھية الرؤية المس
تويات ة والمس وارد المائي حة الم ع ش ل م اركة  التعام وزارة بمش اه والصرف الصحي فقامت ال دمات المي ن خ ة م المتدني

ة  إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياهالجھات المانحة والجھات ذات العلاقة بالعمل على  ي حددت أھداف واضحة مبني الت
داف  ى أھ ةعل رامج  الألفي ذ ب ة لتنفي اتورة المالي د الف م تحدي ا ت دة كم م المتح ن الأم دة م ة المعتم ط التنفيذي ل والخط العم

اً  تراتيجية أنموذج ر الاس ار دولار. وتعتب والي ملي تراتيجية ح ذ الاس الي لتنفي غ العجز الم ة وبل ة المختلف للقطاعات الفرعي
ذلك  اه ب ة المي ة وعلاق تقبل التنمي ق بمس فريداً سواء من حيث آلية الإعداد التشاركية أو ما ورد فيھا من قضايا أساسية تتعل

اد أھداف سواء بش ة من حيث اعتم دة الدولي ة بالأجن ة الوطني كل مباشر أو غير مباشر، أضف إلى ذلك ربط قضايا التنمي
ام  ي الع وزارة ف س ال ن مجل تراتيجية م رار الاس م إق د ت تراتيجية، وق ات الاس ددات ومخرج د مح اس لتحدي ة كأس الألفي

ا2005 وب خاصة فيم ومي المطل دعم الحك م تحظ بال ن للأسف ل ذ  م، ولك دء بتنفي ذ الب ة. ومن تثمارات المالي ق بالاس يتعل
ذلك 2006الاستراتيجية في العام  يم السنوي ل ة  اتضحم، ومن خلال التقي ى توضيح التفاصيل التنفيذي ضرورة العمل عل

ى ضرورة تحديث  لخطط عمل القطاعات الفرعية وتحديد مكونات البرامج الاستثمارية المطلوبة وعليه فقد تم الاتفاق عل
ام  ن الع ي النصف الأول م ة ف ل قطاعي ات عم ن خلال مجموع ك م دأ ذل تراتيجية حيث ب ودة 2008الاس م، وتنتظر مس

أن  وقد أتضحالاستراتيجية بشكلھا المعدل طرحھا على مجلس الوزراء تمھيداً لإقرارھا.  من خلال الاستراتيجية المعدلة ب
ا حوالي 2015إجمالي الاستثمارات المطلوب توفيرھا حتى العام  م قد بلغ ثلاثة مليار دولار يمثل العجز غير المتوفر منھ

ث  2.5 ددة، حي تثمارية المح رامج الاس ذ الب ائق الرئيسي لتنفي و الع الي ھ ز الم ك العج ع أن يصبح ذل ار دولار ويتوق ملي
  ي المطلوب. % فقط من إجمال20والمتوفر من التمويلات بما فيھا المتوقع من الميزانية الحكومية لا يمثل سوى 

ع قضية ما ورد أعلاه من إجراءات مؤسسية إضافة إلى  .8 دعم أو (التراخي) السياسي للتعامل م ة توضح مدى ال وقانوني
دلولاً  ،المياه اه وتكتسب م ي قطاع المي ر مباشر ف ؤثر سواء بشكل مباشر أو غي ي ت ھناك أيضاً عدد من الإجراءات الت

 سياسياً مثل:
 رة  يرة:برنامج إنشاء السدود الصغ ويلات كبي ى تم لقد حظي ھذا البرنامج بدعم سياسي كبير مكنه من الحصول عل

ري ليصبح مكون  اه لل وفير المي رر ت من مصادر مختلفة أھمھا صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي تحت مب
اء السدود  ر إنش ة عب وارد المائي ة الم اً إنشاء السدود أھم أنشطة الصندوق، وبالرغم من أن تنمي راءً منطقي ر إج يعتب

د مناقشة موضوع  ا عن ة الواجب مراعاتھ ة والاجتماعي اك بعض الجوانب الفني ت، إلا أن ھن ي ذات الوق اً ف وعملي
أنشاء السدود كحل جذري لمشكلة شحة المياه، ومن الجوانب الفنية الواجب مراعاتھا عند إنشاء السدود مبدأ تخزين 

ا معدلات  وق فيھ اطق تف ي من اه ف الي يصبح المي رة أضعاف وبالت أكثر من عش دلات ھطول الأمطار ب التبخر مع
ا، الأمر  تفادة منھ ا بشكل سريع للاس ا وتوزيعھ تم التصرف بھ م ي تخزين المياه على سطح الأرض أھداراً لھا ما ل

ة تجعل  الثاني ھو مدى ملاءمة المواقع المختارة لھذه السدود حيث نجد أن اختيار المواقع تدخل فيه عوامل غير فني
من ھذه السدود غير مناسبة من حيث كمية التخزين أو نوعية الاستخدام لتصبح بعض ھذه السدود حواجز شخصية 
اء السد دون التطرق  لا يستفيد منھا إلا عدد محدود من أصحاب النفوذ كما يتم، في كثير من الأحيان، الاھتمام بإنش

اه  ع المي وات توزي اء قن ي إنش تثمار ف ى الاس ر  إل ة للتبخ د عرض ي الس دة ف اه الراك ل المي ا يجع تفيدين مم للمس
ى )28(والضياع ، ومن الجوانب الاجتماعية الأساسية الواجب أخذھا في الاعتبار ھو مدى تأثير أنشاء ھذه السدود عل

د اه الس رة حول استخدامات مي ات كبي ود مستخدمي المياه في أسافل الوديان ونجد في كثير من الأحيان نشوب خلاف
تخدمين الأصليين  كنتيجة مباشرة لعدم إجراء دراسات اجتماعية تفصيلية توضح مدى تأثير إنشائھا على جميع المس
ي  ة ف اءة عالي ا ذات كف ان تجعل منھ اطق الودي ي من ة ف ة الأنشطة الزراعي ى أن كثاف ا إل ارة ھن للمياه، وتجدر الإش

ذه الحالات استخدام المياه دون الحاجة إلى تخزينھا إلا في الحالا ي ھ ى البحر، وف ت التي تصل فيھا مياه السيول إل
اه لتوفير إلا فقط يبرر إنشاء سدود تخزينية، وبالتالي فإن إنشاء السدود في أعالي الوديان ما ھو في حقيقة الأمر  لمي

ى زرا د شجع عل اطق المرتفعات ق ي من اه ف وفير المي أن ت عة للبعض على حساب البعض الآخر، أضف إلى ذلك ب
ه  نظراً إلىالقات  ر مناسب لزراعت ين، غي أن الطقس في مناطق أسافل الوديان مثل مأرب والجوف وتھامة ودلتا أب

ذائي  التأثيرمخالفة بذلك سياسة الدولة الرسمية المتمثلة في محاربة القات و ى الأمن الغ ذلك عل ةب اه  نتيج حجز المي
ام عن مناطق زراعة المحاصيل الاستراتيجية. أما فيم ة ق د أوضحت دراسة تحليلي ق بالجوانب الاقتصادية فق ا يتعل

ة  اه مقارن وفير المي اء السدود لت دني الجدوى الاقتصادية من أنش او) ت بھا أحد خبراء منظمة الأغذية والزراعة (الف

                                                            

  . امن الآثار السلبية لإنشاء السدود التخزينية ظھور أمراض لم تكن معروفة في مناطق المرتفعات مثل الملاري 28



 14

ذا  . ولكن)29(بالاستثمار في أنظمة الري الحديث لترشيد المياه عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه في الري رغم ھ
االتوضيح  ه مم م تجاھل د ت ع موضوع السدود من منظور فق ة م ى تعامل الحكوم دل عل اطفي، خصوصاً وأن ي  ع

ي إدارة  ياً ف ون رئيس د يك دود دوراً ق اء الس ة، إلا أن لإنش ة القديم د ارتبطت بالحضارات اليمني ة ق دود الحميري الس
 .  )30(ا بطرق تقلل من آثارھا السلبيةوتنمية وتطوير الموارد المائية إذا ما تم التعامل معھ

 :ة تقات النفطي م المش يلا شك  دع ھيل  ف ى تس كل مباشر عل ر بش د أث ة ق تقات النفطي م المش تخراجأن دع اه  اس المي
ؤثر بشكل  ة ي تقات النفطي دعم عن المش ع ال الرغم من أن رف ة، وب الجوفية محفزاً بذلك التوسع في الزراعة المروي

ا يصعب مباشر على قطاعات مختلف ى القطاع الزراعي ھو م أثيره عل ل) إلا أن ت ل الصناعة والخدمات (النق ة مث
ي لا  التعامل معه سياسياً حيث ودعم الزراعة والمزارعين (أغلب الشريحة الناخبة) يعتبر من الأھداف الرئيسية الت

 لانتخابات إلا دليل على ذلك. وما الرسائل بضرورة دعم الزراعة وبخاصة أثناء فترة ا اتجاھلھ )31(تستطيع السياسة
 :ة  تشجيع التوسع في الزراعة اه الجوفي وارد المي تنزاف م لقد مرت اليمن خلال العقدين الماضيين بفترة اتسمت باس

ة والخضروات  تيراد الفواك ع اس رار من ذلك ق ة ل ا -والتوسع في الزراعة المروية حيث كان أحد العوامل الدافع وكم
 ً ة يمكن فإنه من  -أسلفنا سابقا ي تجارب مماثل المناسب بل والضروري دراسة ھذه التجربة ونتائجھا قبل الخوض ف

ى التوجه الحكومي  اھدات تشير إل ائي الجوفي، إلا أن المش ة من المخزون الم ة الباقي تنزاف البقي أن تؤدي إلى اس
ة ال ي زراع ا تشجيع التوسع ف ن الإجراءات منھ دد م اذ ع ن حيث اتخ دة م حلخوض تجارب جدي امج  )32(قم وبرن

ذه  ل ھ ات مث ة وللأسف دون دراسة تبع د من البطال ة الح ة لمحاول ى الشباب كطريق توزيع الأراضي الزراعية عل
 التوجھات وانعكاس ذلك على مصادر المياه.

ج عدم نستطيع مما سبق أن نخلص إلى أن التعامل مع مشكلة المياه يعتبر بالدرجة الأساسية قضية سياسية كما نستطيع استنتا
ذا الشأن  )33(وجود رؤية واضحة للتعامل مع مشكلة المياه ذة بھ حيث تشير المشاھدات العديدة إلى تضارب الإجراءات المتخ

ا من عواقب.  د يترتب عليھ ا ق ائي دون تمحيص ودراسة م ا بشكل سريع وتلق تم إقرارھ مما يدل على أن ھذه الإجراءات ي
ي، حيث ا الإرادةويمكن الإشارة أيضاً إلى ضعف  ي الإطار التشريعي أو الإجرائ اه سواءً ف لسياسية للتعامل مع قضية المي

ية  يةاقتصرت الرؤ انون متناس ق الق ذه الإجراءات فقط ستمكن من تطبي السياسية على إنشاء الوزارة وإقرار القانون وكأن ھ
تويات بأن قانون المياه وما يترتب عليه من المساس المباشر بحياة الناس ومعيشتھم بح ع المس ى جمي م سياسي عل اجة إلى دع

الفين  (السلطات المركزية ،المحلية، الأمنية، المالية...الخ)، بل الأسوأ من ذلك أن من يفترض بھم تطبيق القانون ھم أول المخ
ة من خلال عدم ت ع القضية المائي خصيص له ممثلين بذلك قدوه سيئة للآخرين، كما نجد ضعف العزيمة السياسية للتعامل م

ات  ة للموازن ى ضعف المخصصات المالي ة إضافة إل تثمارية المختلف رامج الاس ذ الب الموارد المالية المناسبة التي تسمح بتنفي
  الجارية المعيقة لتطوير القدرات المؤسسية وتنفيذ الأنشطة المؤدية إلى تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخداماتھا.

تم لا شك أن مشكلة الميا م ي ا ل ا ولكن م عبية التعامل معھ ل من ش ه معقدة لما لھا من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية تقل
اً،  يكون مخيف تقبل س ان المس الاعتراف بأن قضية المياه قضية مجتمعية على الجميع التعامل معھا بشكل جاد وحازم وسريع ف

اه اليوم  -رغم صعوبتھا-لأن الإجراءات والخيارات الممكنة  كلة وزارة المي اه ليست مش لن تكون متاحة في الغد، فقضية المي
ود  ع الجھ د ضرورة تضافر جمي والبيئة فقط لأن تبعات فشل وزارة المياه والبيئة ستنعكس سلباً على المجتمع بأكمله مما يؤك

تقرار الاجت ل أساسي للاس ائي عام ن الم ار الأم تويات واعتب ع المس ى جمي عبية عل ة والش و الاقتصادي الحكومي اعي والنم م
  وجزء لا يتجزأ من مكونات الأمن القومي.

  المياه والمستقبل

ات ،في ظل عدم وضوح الصورة حول تفاصيل المخزون المائي في مناطق الأحواض الجوفية ي المرتفع الرغم  ،خاصة ف وب
دھور نوعي اه أو ت اقص منسوب المي ة تن امن حقيق ة تھ ي معظم الأحواض الجوفي ؤلتإلا أن ا ،ف ى  نب اقص عل ذا التن ات ھ بتبع

دة أعوامتمالمدى القصير لا يزال من الصعوبة بمكان حيث يمكن أن يس ائم لع ة ر الوضع الق ائي ي )34(قادم اقم الوضع الم تف
                                                            

  %). 40كفاءة طرق الري التقليدية المستخدمة في الزراعة المروية (الغمر) لا تتعدى ( 29
الأرضية أو السطحية المستخدمة لتغذية المياه الجوفية ودراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تعتبر السدود التحويلية وكذلك السدود  30

 والفنية لإنشاء السدود عوامل أساسية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية. 
للاستخدامات المنزلية في بعض المدن المھددة بتناقص  من الرسائل السياسية التي تحاول تأكيد اھتمامھا بالمشكلة المائية مشاريع تحلية المياه 31

تنفيذ  مخزونھا المائي مثل صنعاء وتعز دون التطرق إلى مدى جدوى ذلك اقتصادياً خاصة وأن الدراسات الميدانية تشير إلى تكاليف باھظة قد تعيق
  مثل ھذه المشاريع.

ار القمح عالمياً خلال الفترة السابقة، وقد يكون من المناسب التأكيد على التوسع في تم اتخاذ ھذا القرار من قبل الحكومة كرد فعل لارتفاع أسع 32
  مناطق الزراعة المطرية فقط. 

القادمة في الرؤية الوطنية للتعامل مع المياه في سلطنة عمان مثلاً تشير إلى منع استخدام المخزون المائي الجوفي المكتشف حديثاً وتركه للأجيال  33
  السلطنة على التحلية في استخداماتھا المائية الحالية.  حين ستعتمد

  مدة زمنية تتفاوت بين عشر إلى ثلاثين سنة. 34
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اً كحوض صعد ر حرج ي الأكث دأ ف اً ليب ي الأحواض تباع دھا ف ي  هبع ا ف خ. أم ذمار ...ال ران ف م عم ه حوض صنعاء ث ويلي
ً  ،المناطق الساحلية ن منسوب المياه الجوفية لن يتناقص إلى الحد الذي يھدد بنضوبھا الكامل ولكن غالباً ما فإ ،وكما ذكر سابقا

ا سالأمر الذي  ،ستتأثر ھذه الأحواض الجوفية الساحلية بتداخل مياه البحر د يجعلھ ذي ق ى الحد ال يؤدي إلى تدھور نوعيتھا إل
  زراعي.للاستخدام سواءً المنزلي أو ال صالحةغير 

داد ى إم اه عل وارد المي اقص م أثير تن أثير  اتسيتم خلال الجزء التالي محاولة تصور ت ذا الت ة وك تخدامات المنزلي اه للاس المي
  على النشاط الزراعي المتمثل في الزراعة المروية.

  إمداد المياه في المناطق الجبلية

ات يتوقع أن يؤدي انخفاض منسوب المياه في الآبار المغذية للمدن اطق المرتفع ي من ة ف دادات،  )35(الواقع ى انخفاض الإم إل
ا ھي  ، مما سينتج عنه انخفاض نسبة تغطية خدمات)36(خاصة في ظل النمو السكاني الكبير ة عم ه إمدادات المياه المنزلي علي

اه،  )37(الآن اقلات المي بكات الخاصة ون ار والش ي الآب ل ف ذي سيؤدي وتزايد الاعتماد على "القطاع الخاص" المتمث الأمر ال
  إلى:

دن .1 اورة للم اطق المج اه من المن ل المي ة،  ،زيادة حركة نق ل بالزراع ا تعم ي معظمھ ي ف ى والت دنإل ي  ،الم ا يعن مم
ة تحول تدريجي في استخدامات المياه من الري إلى ذا الاستخدامات المنزلي ة ھ ار الخاصة لتلبي ر الآب ادة حف ، أو زي

 الطلب المتنامي أو كلاھما معاً.

دوره  ارتفاعازدھار تجارة المياه بسبب  .2 ذي سيؤدي ب ر ال د، الأم اطق أبع ا من من الطلب عليھا وارتفاع تكاليف نقلھ
واعتماد اقتصاد السوق وقانون العرض والطلب  سعريهارتفاع سعر المياه خصوصاً في ظل غياب أي ضوابط  لىإ

  كثر فقراً.مما سيؤثر سلباً على الشريحة السكانية الأ ،لتحديد الأسعار

ي  -وبخاصة الواقعة في مناطق المرتفعات-يمكن القول بأن توفير المياه للمدن  سيكون على حساب تقلص استخدامات المياه ف
دن وزراعة المحاصيل  ة الم اه لتغذي تخدام المي ى اس ل لينتھي المطاف إل الي الأق ردود الم زراعة بعض المحاصيل ذات الم

طالنقدية الأكثر مردوداً مثل ال ك قات فق ات من النشاط  وذل املين بزراعة الق ر الع زارعين غي د من الم بسبب انسحاب العدي
ة  ي محاول دن ف ى الم وا إل ى خدمات لالزراعي بشكل تدريجي ليتوجھ د الطلب عل ذلك تزاي ال، ومضيفاً ب ى أعم لحصول عل

 ً ببا دن مس اه من الزراعة للم ل المي د نق ى تزاي دوره إل ؤدي ب ذي ي زوال الزراعة  المياه الأمر ال ة تنتھي ب ة حلزوني ذلك حلق ب
دون عمل) مس ا ستصبح ب ي معظمھ ي ف ة (الت د العامل ً كنشاط اقتصادي تميز في الماضي باستيعاب الي ذلك  اھما يب اع  ف ارتف

  نسبة البطالة.

ن تستطيع شريحة ال )زيادة الكثافة السكانية في المدن(وفي ظل ھذا الوضع  ر الذي سيترتب عليه غلاء معيشي ل سكان الأكث
ي  دة بأنشطة اقتصادية كالصيد ف اطق الواع فقراً تحمله، يتوقع نزوح سكاني عن بعض مناطق المرتفعات والتوجه نحو المن

  المناطق الساحلية والزراعة في بعض المناطق ذات المخزون المائي الوفير كوادي حضرموت.

اع أسعار ويبقى التساؤل الأھم ھو تحديد الإطار الزمني الذي سيصبح عن اً، بسبب ارتف اطق المرتفعات مكلف ي من ده العيش ف
ى  ى الاقتصاد الزراعي، إل اد عل الخدمات (ومنھا الماء) والنقص الحاد في المياه وخروج الكثير من سكان الريف من الاعتم

ل  بب العوام ؤال بس ذا الس ى ھ ة عل رغم صعوبة الإجاب رى، وب اطق أخ ى من زوح إل ى الن ذي يضطرھم إل د ال ة الح الطبيعي
د عن  ،على ھذه الأحواض والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة إلا أنه من المتوقع تفاقم الوضع المائي خلال فترة زمنية لن تزي

اطق )38(ثلاثين عاماً قادمة وستتفاوت بحسب العوامل المختلفة ي بعض المن ة ف اقم الأزم ع تف ة فيتوق ل  في المناطق المختلف مث
  .)39(إب)وقبل مناطق أخرى مثل (ذمار عمران) وصنعاء و (صعده

  ادات المياه في المناطق الساحليةإمد
                                                            

) همناطق المرتفعات الجنوبية والغربية عدد من عواصم المحافظات ومنھا مدن (تعز، إب، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، صعد تضم 35
  لى المستوى الوطني.والتي تمثل الكثافة السكانية الأكبر ع

م بمتوسط معدل نمو يزيد 2004نسمة في العام  1,800,000إلى  م1975نسمة في العام  135,000تزايد عدد سكان العاصمة صنعاء مثلاً من  36
  % سنوياً.9عن 

 راجع الجزء الخاص بالمياه والاقتصاد. 37
 .وزراعية جيولوجية وسكانيةو عوامل مناخية 38
، ذمار، عمران) ستكون أكثر هة المياه في مدينة تعز قبل غيرھا من المدن، إلا أن أزمة المياه في مدن مثل (صنعاء، صعدبالرغم من ظھور أزم 39

% فقط من متوسط ھطول الأمطار في تعز؛ ھناك مدن جبلية لا تعتمد على 50شدة بسبب أن متوسط ھطول الأمطار في ھذه المدن لا يتعدى 
اقھا الجغرافي وإنما تعتمد على سحب المياه من الوديان المجاورة لھا مثل مدينة حجة (وادي شرس) والمحويت (سيل مصادر المياه المتوفرة في نط

) وبالتالي سيعتمد استمرار إمداد المياه لمثل ھذه المدن على مستوى تغذية المياه الجوفية المباشر من السيول المتدفقة ه(وادي موسن هالعيون) ومناخ
  .في ھذه الوديان
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ي حين  ة ف تخدامات المنزلي اه للاس دادات المي وفير إم تعتمد معظم المناطق الساحلية حالياً على المياه الجوفية بشكل رئيسي لت
ان يلي من الودي ري الس ى ال احلية عل ة تعتمد الزراعة المروية في بعض المناطق الس ى  القريب اد عل د الاعتم ى تزاي إضافة إل

  المياه الجوفية كمصدر أساسي للري في ھذه المناطق.

دھور  ى ت ابقة إل ا الس د أن تعرضت آبارھ والملاحظ أن معظم المدن الساحلية قد اتجھت نحو حفر آبار بعيدة عن السواحل بع
افس)40(نوعيتھا بسبب تداخل مياه البحر ذي سيزيد من التن ر ال ي  ، الأم اطق، والت ذه المن ي ھ ة ف اه الجوفي ى استخدام المي عل

ه)41(معظمھا زراعية دھور نوعيت اقص المخزون الجوفي أو ت ى تن ة المطاف إل ي نھاي ع خلال الأعوام )42(، مؤدياً ف . ويتوق
ر صالحة  ا غي تخدامات القادمة أن يستمر التنافس على المياه الجوفية في الأحواض الساحلية إلى الدرجة الذي يجعل منھ للاس

المنزلية وبالتالي ستضطر معظم مؤسسات إمداد المياه المنزلية بالتحول إلى مصادر أكثر ضماناً لتوفير المياه مثل تحلية مياه 
دريجي  اه بشكل ت ة المي ع تعرف ذلك والتوجه نحو رف البحر، الأمر الذي يستدعي التحضير من خلال تخصيص المال اللازم ل

اليف التشغيل والصيانةلتغطية التكاليف الباھ ذا تك ة وك اء محطات التحلي ى م ،ظة المصاحبة للاستثمار في إنش يؤثر عل ا س م
ا شريحة الفقراء من سكان ھذه المدن،  ا كم ة مم احلية بسبب الھجرة الداخلي دن الس ي الم و السكاني ف ادة النم ع أيضاً زي يتوق

ك سيزيد الطلب على المياه وبالتالي الإسراع في التحول من الا يبدأ ذل ي الغالب س ة وف ى التحلي ة إل اه الجوفي ى المي اد عل عتم
  تدريجي خلال العشر السنوات القادمة.وبشكل متفاوت 

  خاتمة

ود  ة العق يمن خلال الثلاث ھدتھا ال ي ش ة الت رة المائي ى أن الطف يمن إل ي ال اه ف ع المي ات الخاصة بواق اھدات والبيان تشير المش
ة من حيث العرض والطلب الماضية لن تستمر طويلاً وأنه  ة المائي وازن المعادل ده لتت ابق عھ يتوقع بأن يعود الوضع إلى س

وذلك من خلال انخفاض الطلب ليساوي المعروض من الموارد المائية المتمثلة في جريان الوديان وكميات المياه المتاحة من 
ا يمكن استغلاله مباشرةً  ى م ة إضافة إل اه الجوفي ة المباشرة للمي ن  التغذي ا يجري الآن م إن م ى آخر ف ار، وبمعن من الأمط

ل  ى تقلي اه إل تخدمي المي ا سيضطر مس ى نضوبھا الكامل مم ؤدي إل ة سوف ي ائي للأحواض الجوفي تنزاف للمخزون الم اس
  من الموارد المائية. فقط استخداماتھم لتتناسب مع المتجدد

اه ضئيل ويمكن استنتاج أن المشكلة المائية في اليمن طبيعية وليست  اح من المي تخدام حيث وأن المت ي الاس راط ف نتيجة الإف
ً إلى الحد الذي يتطلب الحرص عليه وترشيد استخداماته بما يحقق الأھداف المرجوة "أي هومحدود وتصل درجة ندرت كانت"  ا

ي  الاة ف ى اللامب وم عل زم الل اه يل ى شحة المي ذه وھنا تمكن المشكلة، ففي حين أنه لا يجب لوم أحد عل تخدام ھ دم تنظيم اس ع
ذا  ان ھ إن ك ات، ف ة لزراعة الق الموارد الشحيحة لتعظيم الفوائد من استخداماتھا، وھنا تبرز مثلاً قضية استخدام المياه الجوفي
ار  ي الاعتب م أخذھا ف د ت وارد ق ذه الم ھو الھدف الذي رسمه المجتمع، فلا بأس من ذلك أن كانت حقوق الأجيال القادمة في ھ

ة، عند تح ال القادم وق الأجي ديد ھذه الأھداف. ولكن طالما أن ذلك لم يحدث، فنستطيع القول بأن الجيل الحالي قد أغتصب حق
ك،  ى ذل ات. أضف إل  إنفلا من أجل أنتاج الغذاء واستمرار الحياة، ولكن ليلبي احتياجاته من (الكيف) المرتبط باستھلاك الق

درتھا  كميات المياه المستخدمة في زراعته تضيع ع ن اعي واقتصادي تتناسب م د اجتم ي أنشطة ذات عائ ھدراً ولا تستخدم ف
أمين مكّ (فيما عدا جلسات القات) كإنتاج الغذاء أو صناعات تدر دخلاً يُ  هن المجتمع من ت ا أن  غذائ تيراد. كم ق الاس عن طري

ر المضخات ومحركات الديزل والأ استيرادللقات تبعات اقتصادية لا ينظر إليھا مثل  دار أكث سمدة والمبيدات بالإضافة إلى إھ
دعوم 800من  ً  مليون لتر من الديزل الم نويا اليف  س ذه التك ه وكل ھ ي زراعت ة -ف ي ظل محدودي تھلاكهف ً  اس ا تصبح  -محلي

د  ات ق ة الق ت زراع عبة، وإذا كان ة الص ياعاً للعمل يطض ى تنش ه  أدت إل إن تبعات ية ف رة الماض لال الفت ي خ اد الريف الاقتص
  القضاء على المجتمع بكامله.بتقضي فقط على اقتصاد الريف وإنما تھدد   لن قتصادية والاجتماعية المباشرة  سوفالا

م الحوافز  ى أن معظ ة إل اه الجوفي ل السحب من المي ة لتقلي ة الحوافز المختلف ؤخراً حول أنظم ي أجريت م تشير الدراسة الت
ن الاقتصادية والتقنية (الدعم أو رفع الدعم ، ا خ) ل د من التبخر، ... ال ل الفاق لتسعير، تحرير الاستيراد، فرض ضرائب، تقلي

د أظھرت  اؤمية فق تنتاجات التش ذه الاس رغم ھ يمن. وب ة لل ة الاجتماعي اخ السياسي والتركيب تحقق النتائج المرجوة بسبب المن
ائي للمستويات الإ اذ الدراسة بعض الأمل المتمثل في أھمية نشر معلومات الوضع الم ا صلاحيات اتخ ة ومنحھ ة المحلي داري

ر للنجاح  ي يحظى بفرص أكب ى المستوى المحل رارات عل القرارات المناسبة حيال ذلك بمبرر أن مراقبة تطبيق مثل ھذه الق
انون  ي نصوص ق ا ورد ف ع م ذه التوصية م ى تطابق ھ ارة إل من تلك المعتمدة على آليات المستوى المركزي. وتجدر الإش

                                                            

 إضافة إلى ،دة على حقل آبار القطيع، والمكلا على حقل آبار فلكيفي محافظة أبين، ومدينة الحد هعتماد مدينة عدن على حقل آبار روّ مثال ذلك ا 40
 يدة.ه المصادر مثل مدن جعار وزنجبار في أبين والمراوعة وباجل في الحدذالمدن الكبرى تعتمد العديد من المدن الثانوية على نفس ھ ھذه
زراعة ھذه  منتعتبر الخضروات والفواكه المحاصيل الأساسية التي تعتمد على المياه الجوفية في المناطق الساحلية وطالما أن المردود  41

خدامات المياه في المدن فسيتم تحويل تدريجي في استخدام ھذه المصادر لمواجھة الطلب المتزايد على المياه للاستاستخدام المحاصيل أقل من قيمة 
  المنزلية.

للأغراض المنزلية أو  الجوفية لتوسع في سحب المياهانتيجة  الساحلية تشير الدراسات والشواھد إلى تملح المياه الجوفية في مناطق الاستنزاف 42
  .الجر القريبة من مدينة عبس بتھامةالزراعية كما حدث في منطقة 
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ائي المياه والا ستراتيجية الوطنية للمياه والتي أكدت على ضرورة التوجه نحو إدارة الموارد المائية على مستوى الحوض الم
ل من خلال لجان تشكل لھذا الغرض تضم جميع أصحاب الشأن  ذه اللجان المستخدمينوبحيث يتم تمثي ي ھ باً،  ف يلاً مناس تمث

ل ى  وقد بدأ تطبيق ھذا التوجه في عدد من الأحواض مث ي حاجه إل ة ف ذه التجرب حوضي صعده و صنعاء ولكن لازالت ھ
  المزيد من الدعم الفني والمالي والإداري والسياسي لضمان نجاحھا.

يعود الحال  تمر طويلاً وس ن يس الي ل طالما وأن ھناك شبه إجماع من قبل المختصين والخبراء بالشأن المائي بأن الوضع الح
وفير إلى ما كان عليه قبل "الطفرة ا ة لت ة التقليدي ام بدراسة الأنظم لمائية" فيجب على الجميع الاستعداد لذلك من خلال الاھتم

المياه وتطويرھا والرفع من كفاءتھا ليست فقط على المستوى التقني وإنما أيضاً على المستوى المؤسسي والإداري خصوصاً 
اً في ظل الضعف المؤسسي وتدني القدرات البشرية، مما يحتم ضرورة  ة عموم دخلات التنمي أھم م ي الإنسان ك تثمار ف الاس

ة  وارد المائي ى الم وإدارة الموارد المائية على وجه الخصوص، كما أنه من الضروري دراسة التأثيرات المناخية المتوقعة عل
ائر ل أي مضار أو خس ا لتلافي وتقلي ا.  وتحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات للتعامل معھ نجم عنھ د يمكن أن ت ا أن تحدي كم

ات -حقوق المياه الجوفية وتنظيم استخداماتھا  من حيث تحديد الأسس والمعايير التي على أساسھا يتم تحديد المستخدمين وكمي
وارد  -الاستخدام ات إدارة الم م أولوي ةيعتبر من أھ ة واضحة المائي ة الخروج برؤي ى أرض  )43(لمحاول ذ عل ة التنفي حول آلي

ل  ي ظ اً ف ع، خصوص ةالواق اعة الملكي ة المش وارد المائي ن للم ة م ة والاجتماعي د المادي يم الفوائ ا وتعظ مان ديمومتھ ، لض
  استخداماتھا. 

ى القطاع الزراعي كأساس  اد عل أنه ھو مدى الاعتم اع بش ى إجم ولكن يظل السؤال الأھم الذي ينبغي مناقشته والوصول إل
ى للاقتصاد الوطني، فبالرغم من المؤشرات الواضحة الدال د الة عل اقص مخزون بتھدي ة بسبب تن انقراض الزراعة المروي

م  دة ورغ ادية الواع ات الاقتص ة القطاع ى رأس قائم ي عل اع الزراع ادية تضع القط ط الاقتص ة، إلا أن الخط اه الجوفي المي
يمن حساسية القطاع الزراعي نتيجة استيعابه لأغلب اليد العاملة فإن تناقص الموارد المائية يھدد بشكل مبا ي ال شر الزراعة ف

اظ  ة والحف ما لم يتم الاھتمام بالتحول إلى الزراعة المطرية وتطويرھا تقنياً ومؤسسياً والتخلي التدريجي عن الزراعة المروي
ة كانية الريفي ات الس دن والتجمع داد الم ة لإم اه الجوفي ن المي ى م ا تبق ى م ة  )44(عل ا يجب دراس اه، كم ن المي ا م باحتياجاتھ

اهالخيارات ا ى المي اد عل ى أنشطة اقتصادية محدودة الاعتم اه إل ى المي د عل ة للتحول من اقتصاد يعتم ا  لممكن والتخطيط لم
  .)45(يترتب على ذلك من إعادة توزيع السكان والاستثمار في مشاريع البنية التحتية لمناطق الجذب السكاني

بة  فھوين وبالتالي فإن التعامل مع قضية المياه ليس بالأمر السھل أو الھ ة والبشرية المناس وارد المالي ى الم يحتاج بالإضافة إل
  إلى إصرار وعزيمة سياسية تمكن اليمن من الوصول إلى بر الأمان. 

                                                            

  ھي حول ھذه القضايا. فقعية وكذلك النقاش الات الحديثة لإدارة الموارد الطبييظرنعن طريق ال 43
  ية استخدام المياه للشرب والاستخدامات المنزلية على الاستخدامات الزراعية. لووأوالمنطق  فشرع والقوانين والعراليؤكد  44
 يتوقع مع تناقص المياه وتقلص فرص العمل نزوح سكاني من مناطق المرتفعات إلى المناطق الساحلية. 45
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